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 ر وعرفانشك

الذي وفقنا وأعاننا حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجه وعز جلاله الحمد لله 

ِ .البحث واتمامهلانجاز هذا 

شكرنا  بخالص "دريس ي نور الهدى"الأستاذة الفاضلة الدكتورة نخص اية بد

 ونصح على تسخير وقتها لدعمنا وعلى ما لقيناه منها من توجيهوعرفاننا وتقديرنا 

ِنجاز هذا البحث.إفي 

 المناقشة علىات الفضليات أعضاء لجنة كما نتوجه بالشكر والعرفان للأستاذ

ِم هذا البحث. مجهودهن المبذول لدراسة وتقيي



 إهداء

 إلى
 التي كانت عونا وسندا لي، فضيلة والدتي العزيزة إلىقلبي  إلىأعز الناس وأقربها 

 .وكان لدعائها المبارك أعظم أثر في حياتي

زوجي الغالي رشيد  إلىلي الصعاب،  الخطوات، ويسرِمن ساندي وخطي معي 

 ث لول دعمه المستمر لي.في هذا المكان ما كان ليحد لي ووقوفيالذي كان مشجعا 

أخي  نادية ،زاهية يمينة،وأخواتي شفاء ابتسام، لمياء،توأمي  :زهراتي وشقيقاتي

 الى كل عائلتي. عبد الرحمان، عبد المجيب ،نإلى فلذات كبدي يقيبشيرِ

من يقوم مقام أبي أطال الله عمره لحاج تجيني ومن يرافقنا دعاؤها الأم الحنون 

 ميلودة.

هذا ة دريس ي نور الهدى التي كانت الموجهة ولولاها لما كان ذستاام اِلأالأستاذة الكرِ

دربال محمد الذي لطالما كان مشجعا لي والأستاذ  يكتمل، الأستاذليبدأ أو  العمل

 أستاذي عثماني عبد الرحمان بجامعة سعيدة. إلىالعيد، مفتاح 

ة خاصة في بدأ والذي كان له لمسأخي وأستاذي عماري نور الدين  إلىاهداء خاص 

 هذه المسيرة ودعمها.

 .حفيظة وكريمة كما لاأنس ى أختي وزميلتي

ِطالب علم.وِ حامل علم  كل إلىوِكل من دعمنا ولو بش يء بسيط 

ِ .هؤلاءكل  إلىهذا العمل المتواضع 

 بي رحمه الله.لأي في هذا العمل المتواضع صدقة جارية ص خلاإأدعوا الله أن يجعل 

ِ

شهبار سهام



 

ِ هداءإ

ِإلى

 منالھم كان من كبيرة، وعطفھما حنانھما بعظیم واحتضناني صغيرة، ربیاني من

ِ.فیه والتفاني والتفوقِ العلم طلب

ِالعزیزین والديا

ِوالعافیة. بالصحة وأمدهاعمرها  في لله أطال ...الحبيبة أمي

 خير عني وجزاه جنانه، فسیح وأسكنه الواسعة برحمته الله أبي الغالي... تغمده

ِاء.الجزِ

ِزملائي عائلتي، جمیع إلىوِ

 المتواضع. العمل هذا اهدي
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 مقدمة
مه بالعديد من الواجبات التي تستهدف في أي دولة دور مهم نظرا لقيا الإداري للجهاز   

وبين الجمهور فهو يعد حلقة الوصل بين  ونتيجة للاحتكاك بينه قطاعات الشعب المختلفة،
بصورة كبيرة عن السياسات المتبعة في  ن ممارسات هذا الجهاز تعبرإف وعليه الشعب،و ، الحكومة

ديد من الممارسات السلبية التي أدت ظهور الع إلىولقد أدى اتساع نشاط هذا الجهاز  خدمة البلد،
 .الإداريظهور الفساد  إلى

ذ يعد الفساد من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية على مر كل الأزمنة، حيث أن إ  
ويعتبر تحديد زمان ومكان بداية ظهوره أمرا صعبا  يجد تاريخا محددا لبداية ظهوره،لا المتتبع له 

  .هرة تاريخيا حيث لم تسلم منه أي حضارة مهما كان انتماؤهاومستحيلا نظرا لقدم ظهور الظا
ليه حضارة بلاد إوقد تحدثت عن الفساد وحاربته أقدم التشريعات الوضعية وفق ما أشارت     

ووفقا لما تم العثور عليه في الوثائق  ''أورنمو'' في الألواح السومارية،والرافدين في قوانينها ''أوروك''
الثالثة قبل الميلاد المتعلقة بالمحكمة الآشورية التي تبين أنها كانت تنظر في  التي تعود للألف

 1.واستغلال النفوذ وانكار العدالة القضايا المتعلقة بالفساد مثل جرائم الرشوة
جريمة  إلىكما أشار "حمو رابي " أشهر ملوك بابل في شريعته في المادة السادسة منها   

حضار طالبها لمحاكمته أمام الملك إوأوجب فيها  ،يومنا هذا إلىات الرشوة التي تدمر المجتمع
شريعات المختلفة تعاقبت التو  لنا بأن ظاهرة الفساد لها أبعاد قديمة جدا وهو ما يوحي، شخصيا

 ؛على محاربتها

                                                           
مولاي إبراهيم عبد الحكيم، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص قانون عام، مقياس قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  1

    .5و 4، ص 9191-9102كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة غرداية، السنة الجامعية 
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وجعلتها محل دراسة من قبل ، كما اهتمت الحضارة اليونانية القديمة بظاهرة الفساد           
في قانون ''أتيكا'' الذي يطلق على تشريعاته التي سنها قواعد  "SELON"حيث حدد  فة،الفلاس

كما تحدث الفيلسوف أفلاطون  ارشادية لموظفي الدولة من أجل تقويض ظاهرة الفساد والحد منها،
ونادى القائمين بخدمات الأمة بعدم قبول الهدايا، وحاربت الحضارة الرومانية أيضا ، عن الرشوة

والذي تميزت مرحلة حكمه بانتشار الظاهرة ، "CALIGOLA"اد حيث استفحل في عهد الملك الفس
 ؛رمما جعلها محل دراسات من قبل فلاسفة ذلك العص

أن أول حالة فساد موثقة في التاريخ هي تلك التي جاء بها القرآن  إلىويذهب المؤرخون   
ت منه قبول الهديا مقابل أن لا يدخل سيدنا سليمان والملكة بلقيس التي أراد قصةالكريم في 

التي و  1.من سورة النمل 53-55مدينتها التي تحكمها حيث استشهد الباحثون بالآيتين الكريمتين 
نِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ) ﴿وجل يقول فيها المولى عز ( فَلَمَّا جَاءَ 55وَاِ 

ا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ )سُلَيْ  مَّ   2.﴾ (53مَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّ
يمكن رسم  حدود للمجالات التي يمسها، وهي لا  تخص مجتمعا دون  والفساد كظاهرة لا 

كالقوانين الجامدة غير  ،وئها واستمرارهامجموعة أسباب تساعد على نش إلىآخر، وتفشيها يعود 
فيجد  بحيث تتدنى معاني الوطنية والولاء، نتماء لدى أفراد المجتمع،ضعف مفهوم الإو الواضحة 

وغلاء تكاليف المعيشة وانخفاض  الصعبة، الإجتماعيةالأوضاع  إلىإضافة  رنتشاالفساد بيئة للإ
 إلىهذا بالإضافة  السريع بطرق غير سوية، مما يجبر الأشخاص على البحث على الربح ،رالأجو 

أخرى ''عدم  وبعبارة عدم التحديد الواضح للمسؤوليات بين الموظفين وعدم تخصيص الوظائف،
وعدم  عدالة معايير الكفاءة عند التوظيف والترقية  وضع الرجل المناسب في المكان المناسب''،

                                                           
 .5 ، صمرجع سابقمولاي إبراهيم عبد الحكيم،  1

من سورة النمل. 53و 55الآية   2 
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 ة والمؤسساتية باختلاف مجالاتها،الإداريهياكل مما يخلق روح اللامبالاة وعدم المسؤولية داخل  ال
 ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى المسؤولين. إلىإضافة 

الفساد هو أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات والدول في جميع أوجه الحياة، سواء ف          
الوظائف  جتماعية، كما تعد من أخطر الآفات التي تصيبإ أو، قتصاديةإ أو، يةكانت سياس

قتصاد الدول إفهو يسبب اضعاف  ذ يرتب نتائج وخيمة على عدة أصعدة،إ العامة في الدولة،
 يكما يسبب تراكم الثروة لدى الأقلية في المجتمع ويؤد الإنتاج بانخفاض مستوى

خلال بمبدأ المساواة بينهم أمام والإ تبديد أموال الدولة وفقدان الثقة بينها وبين مواطنيها، إلى
 فهو كارثة...لمرافق العامة.ا

وقمع هذه ، مواجهة إلىالجزائر على غرار بلدان العالم قامت بمساعي جدية تهدف و           
،المتعلقة  والعربية ،فريقيةوالإ، الدولية الإتفاقياتوذلك من خلال مصادقتها على العديد من  الكارثة،

المعتمدة  بتحفظ 1الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إتفاقية إلىانضمت  إذ بمكافحة الفساد والوقاية منه،
وصادقت  ،9114عام 14/091، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9115أكتوبر  50بنيويورك يوم 

 2لمنع الفساد فريقيتحاد الإالإ إتفاقيةعلى  9113سنة  13/051بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
العربية لمكافحة الفساد  تفاقيةالإت على صادقو  ،9115جويلية  00يوم  ''مابوتو''المعتمدة في 
هو الأمر و  ،91043سنة  04/942بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،9101ديسمبر 90بالقاهرة يوم 

الذي استوجب على الجزائر أيضا إعادة النظر في المنظومة القانونية  بهدف تكييفها مع تلك 

                                                           
على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  المتضمن المصادقة، بتحفظ، ،9114أفريل 02، المؤرخ في 14/091المرسوم الرئاسي، رقم  1

 .9114أفريل  95الصادرة بتاريخ  ،93ج.ر، العدد  الفساد،
إتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد  تضمن المصادقة، على، الم9113أفريل  01مؤرخ في  051-13مرسوم الرئاسي رقم ال 2

  .9113أفريل  03، صادرة في 94ومكافحته، ج.ر، عدد 
، المتضمن المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ج.ر، 11/12/9104المؤرخ في  942-04لمرسوم الرئاسي رقم ا 3

 .91/12/9104، الصادرة في 51عدد 
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والمتعلق بالوقاية من الفساد  9113ي فيفر  91المؤرخ في  10-13بسن القانون رقم  ،الإتفاقيات
 ومكافحته الوقاية من الفساد إلىدعم التدابير الرامية  إلىوالذي يهدف  ،1ومكافحته)المعدل والمتمم(

، وكذا تسهيل ودعم التعاون الدولي والخاص، النزاهة والشفافية في تسيير القطاعين العام وتعزيز
 .ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات فسادوالمساعدة التقنية من أجل الوقاية من ال

لكن على الرغم من السياسة التشريعية التي رصدها المشرع الجزائري للوقاية من الفساد           
لا أن الفساد بصفة إ ومكافحته، والإصلاحات التي شهدتها المنظومة القانونية في هذا المجال،

ي الآونة الأخيرة تزايدا مستمرا، وبشكل رهيب، كما بصفة خاصة شهد ف الإداريعامة والفساد 
والمالي  الإقتصاديتنوعت صوره وأشكاله، وكذا أساليبه وأنماطه وهو ما من شأنه زعزعة النظام 

 سياسي للدولة وحتى الاجتماعي.الو 
قد حضي باهتمام كبير على جميع المستويات  الإداريوعليه فان موضوع  مكافحة الفساد  
فلا تكاد تخلو برامج الحكومات المختلفة من التركيز على الاصلاح  والدولية،الإقليمية، و  ،المحلية
وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد درست من قبل عدة باحثين  بغية مكافحته والحد منه، الإداري

ة الا أنها لم تدرس دراسة وافية الإقتصادية وحتى الإداريمختصين في مختلف العلوم السياسية و 
وشاملة من قبل المتخصصين في القانون وخاصة في الجزائر رغم أن المشرع لم يكن مقصرا في 

ناقوس خطر هذه الظاهرة والواقع أن المشرع أعطى  احيث كان من الأوائل الذين دقو  هذا المجال،
دة ة كما استحدث عالإداريو ، في سياسته التشريعية الجنائية الإداريأهمية كبيرة لمكافحة الفساد 

قام بتفعيل دور الكثير من الأجهزة الرقابية لمحاصرة وقمع  ااذ هيئات متخصصة في هذا المجال،
 .،وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة هذه الظاهرة

                                                           
1
المعدل والمتمم 04، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، العدد 9113فبراير سنة  91، المؤرخ في 10-13رقم قانون    

 .44، ج ر، العدد  19/11/9100المؤرخ  00/05،وبالقانون 51،ج ر،العدد93/11/9101المؤرخ في 01/15بالأمر 
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مكافحة التي رصدها المشرع الجزائري ل لآلياتاوعليه أولينا في بحثنا هذا أهمية كبيرة حول 
  والخارجي دوليا.على المستويين الداخلي  الإداريالفساد 

 أهداف الدراسة: 
 يجازها في النقاط التالية:إلا أنه يمكن إ ن حصر الأهداف في جملة من النقاطلا يمك

 .الإداريالتشخيص الدقيق لظاهرة الفساد -
  ع.والمجتم، وانعكاساته السلبية على الفرد الإداري( لأسباب الفساد ئتوعية المتلقي )القار -
 والرضوخ له. وعدم تقبله في الأفراد لمكافحة الفساد احياء روح المسؤولية-
تسليط الضوء على المراحل التي مر بها قانون مكافحة الفساد في الجزائر من مرحلة -
 مرحلة التفعيل. إلىالجمود 
 .الإداريالوقوف على دور الأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد  -
كاديمية وعلى وجه الخصوص المركز الجامعي سهام ولو بالقليل في اثراء الدراسات الأالإ -

 بالنعامة. ''صالحي أحمد''
  الدراسةأهمية : 

الذي استفحل للأسف الشديد و  الإداريفي فهم حقيقة الفساد  الدراسةتكمن أهمية            
السلبية على أسباب انتشاره وتبيان انعكاساته تشخيص ا وبشكل كبير في مؤسسات الدولة و مؤخر 

 .سية أو اقتصادية أو حتى اجتماعيةوعلى كل المجالات سواء كانت سيامجتمعنا 
ومعرفة الاستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتبيان 

 .الإداريعليها للوقاية من الفساد المبادئ الأساسية التي ارتكز 
 والتصدي له. ا لمكافحتهالتي رصده الإجراءاتو ، ةليات القانونيوالكشف عن الآ

 :العراقيل والصعوبات 
 : تمثلت العراقيل والصعوبات التي واجهتنا خلال بحثنا في
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البحث في المواقع  نجتهد فيوهو ما جعلنا  المتخصصة في موضوع البحث الكتبقلة 
عوبة هذا منجهة ومن جهة أخرى وجدنا ص الالكترونية والإستعانة بالمقالات القانونية المنشورة بها

 لكثرة المقالات التي عالجت موضوع الفساد الإداري وضيق الوقت المحدد لإنجاز البحث.
 شكالية الدراسة:إ 

أي مدى يمكن أن  إلىفي: شكالية الدراسة الأساسية تتمحور إانطلاقا مما سبق فان 
، وما فحتهمكا الإداريلفساد للوقاية من االمشرع الجزائري الآليات القانونية التي رصدها تتصدى 

 ؟مدى نجاعتها
  الأسئلة الفرعية التي استدعت البحث للإجابة عنها والتي يمكن تلخيصها في التالي: 
 ؟الإداريهو الإطار العام للفساد  ما -
ماهي المبادئ الأساسية التي اعتمدها المشرع الجزائري لرسم استراتيجية فعالة لمكافحة  -

 ؟له وكيف تصدى ؟الإداريالفساد 
لمكافحة الفساد يا وخارجيا لالجزائري داخليات القانونية التي رصدها المشرع ما هي الآ -

 والوقاية منه؟ الإداري
       :منهج الدراسة 

شكالية المطروحة وتحقيقا للأهداف المرجوة رأينا أن الأنسب لهذه الدراسة نظرا لطبيعة الإ
وكيف  وأسبابها وانعكاساتها الإداريهو الاعتماد على المنهج التحليلي، وهذا لتحليل ظاهرة الفساد 

، كما اعتمدنا المنهج ي رصدها لمكافحتها والوقاية منهاليات التتصدى لها المشرع الجزائري والآ
المقارن بعض الشيء فيما يخص تعريف الفساد الإداري في التشريع الجزائري والتشريع المصري 

 والتشريع الفرنسي.



 مقدمة
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تناولنا في الفصل  الى فصلين حيث قسمنا خطة بحثنامطروحة وللاجابة على الإشكالية ال      
 الإداريالفصل الثاني: آليات مكافحة الفساد بينما تناولنا في  الإداري: الإطار العام للفساد الأول 

 .في التشريع الجزائري
 الدراسات السابقة: 
ي الفساد الإداري الجدير بالذكر هو أنه خلال انجازنا لموضوع هذا البحث المتمثل ف        

وآليات مكافحته في التشريع الجزائري، فاننا وجدنا العديد من الدراسات السابقة القيمة التي تناولت 
 الوطن العربي. وعلى مستوىهذا الموضوع على المستوى المحلي في الجزائر 

 :تمت على المستوى الوطني هيالتي دراسة الولعل أهم        
الآليات بعنوان  في القانون العامتي قدمها الباحث حاحة عبد العالي أطروحة الدكتوراه ال - 

الحقوق،  مالسياسية، قس، كلية الحقوق والعلوم القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر
والتي يمكن اعتبارها دراسة مدققة وقيمة في موضوع  9105-9109جامعة خيضر بسكرة، 

في هذا الموضوع والمواضيع  مرجعا للعديد من الباحثينداري بالجزائر وكانت الفساد الإ
 المرتبطة به.

.



 

 
 

 

 

 

 الأول الفصل 

الإداري العام للفساد الإطار 
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 الأول الفصل 
 الإداريالإطار العام للفساد 

الفساد ظاهرة قديمة منذ الأزل وهي غير مقصورة على مجال معين أو نوع محدد كما أنها        
 ،غرافية فهي ظاهرة دولية وعالمية مما يستوجب محاربتها بوسائل متباينةليست محددة الرقعة الج

 .ليات متعددة وعلى كافة المستويات سواء كانت داخلية أم عالميةآوب

ثار الناجمة عنها تكتسي دراسة ظاهرة الفساد أهمية قانونية من حيث الأسباب والآ هذالو        
     .خطورتهوترتيب الجرائم المترتبة عنها حسب درجة 

أبرز وأخطر أنواع الفساد التي تهدد أمن الدول وتنعكس  الإداريويعتبر الفساد في المجال        
ة والمالية الإقتصاديو المجالات السياسية سلبا على ميكانيزمات تسييرها وتطورها في جميع 

 الأموال العامة.و اكل إدارة الدولة وتضيع أملاكها والتجارية وتنخر هي

التعرف على و وهو ما يستدعي تحديد مفهومه وذلك من خلال تعريفه لغة واصطلاحا        
ان لابد من تحديد ولما عرف هذا النوع من الفساد انتشارا واسعا ك الأولالمبحث في خصائصه 
 المبحث الثاني.  في أسباب هذا الانتشار وانعكاساته على اختلاف مجالاتها مظاهره و 

ِ

ِ

ِ
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الأولالمبحث   

 الإداريوم الفساد مفه

بالغموض والتعقيد اذ يعتبر ظاهرة مركبة غير محصورة  الإدارييتسم تحديد مفهوم الفساد        
في مجال واحد أو في شكل معين اذ تختلف باختلاف نمط الحكم السائد في كل دولة في مرتبطة 

جعل الفساد مفهوم متغير الأفراد وهو ما ي القانوني لدىالمعتمد ودرجة الوعي  الإقتصاديبالنظام 
 بتغير المجتمعات وخصوصيتها.

خر واعتباره مصدرا للجرائم ذات آ إلىوبالرغم من خصوصيات الفساد المتغيرة من مجال        
 المنظم خاصةوارتباطه بالإجرام  ،الخطورة الجسيمة على المستويين الوطني والدولي على حد سواء

خلال إيجاد تعريف  من الإدارياولات لتحديد مفهوم الفساد هناك عدة مح فان الإداريفي المجال 
من أجل تعريف الفساد  خصصناهالأول مطلبين المطلب  إلىومن تم قسمنا هذا المبحث  دد،مح

 .الإداريوالمطلب الثاني تطرقنا فيه لأنواع الفساد وخصائص الفساد 

 الأول المطلب                       
 الإدارييف الفساد تعر                   

القران الكريم والسنة النبوية الشريفة  العربية وفيتتردد كلمة الفساد كثيرا في معاجم اللغة        
أن مدلولاتها  الدولية غير الإتفاقياتوفي مؤلفات الفقهاء على اختلاف تخصصاتهم وفي القوانين و 

وذلك لضبط تعريف الفساد  حاولناالفساد تعاريف  ونظرا لتعدد ،تتقارب أحيانا وتتباعد أحيانا أخرى
 .الفرع الثانيفي  واصطلاحاالأول الفرع في  لغة الإداريالوقوف على تعريف الفساد من خلال 



الإطار العام للفساد الإداري                                             :  الفصل الأول  

 

11 
 

الأولالفرع   

 الإداريالتعريف اللغوي للفساد                   

ن من هو مصطلح مركب اضافي أي أنه يتكو  الإدارييظهر جليا بأن مصطلح الفساد        
حيث  دارة لذلك من الضروري التعريف الدقيق لكل من المصطلحينمصطلحين هما الفساد والإ

المقصود بمصطلح الفساد لغة والبند الثاني لتحديد المقصود بمصطلح  لتحديدالأول خصصنا البند 
  الإدارة لغة.

 الأول البند                      

 لغة الفساد تعريف                  

 واللغة الانجليزية كالتالي: التعريف اللغوي للفساد في اللغة العربية إلىنتطرق في هذا البند       

 اللغة العربية في تعريف الفساد :أولا

لغة الفساد مادة فسد التي هي الفاء والسين والدال أصل يدل على خروج الشيء عن       
 وفسودا فهماد من اسم من فسد الشيء يفسد فسادا والفس.1قليلا كان هذا الخروج أو كثيراعتدال، الإ

كان غير صالح والفساد  وفسد الشيء، فاسد وفسد يفسد فسادا فهو فسيد بمعنى بطل واضمحل
 حقلمال فسادا وافسادا أخذه بغير وأفسد ا ،وكذلك أخذ المال بغير حق والجذب ،ضد الصلاح

 2.خلاف المصلحة وكل ما فيه فساد والمفسدة

                                                           
ه، دار 0400، 0تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، ط ،اللغةمعجم مقاييس  ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكاريا  1

 .311الجيل، بيروت لبنان، ص 
 .515هـ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، ص  0511 حديثة،معجم متن اللغة، موسوعة لغوية  ،أحمد رضا  2
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بتداع واللهو والعب وأخذ المال ظلما والجذب الإ مصدر، تعني العربيةلمة فساد في اللغة وك       
 1.حاصلة ،وزوال الصورة عن المادة بعد أن كانت

وفسد ويفسد  ،نقيض الصلاح ": الفساديقول ابن منظور في لسان العرب في باب "فسد       
 ،ذا استعصى عليهإ ،نا، واستفد السلطان قائدهسدته أولا يقال انفصد وأف فيها وفسد فسادا فهو فاسد

فسادا إويقال أفسد فلان المال يفسده  ستصلاح،خلاف الإ والإسفساد والمفسدة خلاف المصلحة،
  2.وفسادا، والله لا يحب الفساد

 تعريف الفساد في اللغة الإنجليزية :ثانيا
حيث اشتق  ،جنبية غنية بلفظ الفسادمثلما هو الحال في اللغة العربية فقد جاءت اللغة الأ       

  3(Rumpere)الفعل اللاتيني من (Corruption) هذا المصطلح في اللغة الإنجليزية
(من أكثر المعاني تعبيرا عن مصطلح الفساد في اللغة الإنجليزية، Briberyوتعد الرشوة )       

 إلىنتقالها من الحالة الحسنة وذلك با ،وهو يحدث عادة نتيجة لتدهور المبادئ والقيم الأخلاقية
 ،) (Without integrityتغيب النزاهة والاستقامة  ، اذ(Morale détérioration)ة السيئالحالة 

وبذلك هو يعبر عن حالة التحلل  ،) (Evilوالشر (Dishenesty)وتضيع الأمانة وينتشرالغش 
 4(Décomposition).ع المجتموالتعفن والتفسخ التي يعيشها 

                                                           
 .990ص ،الأردن ،والطباعةالمسيرة للنشر والتوزيع  دار، 9112، 0ط، العملبلال خلف السكارة، أخلاقيات   1
 .0125ص  ،بيروت دار لسان العرب، ،9113لسان العرب، المجلد الثاني ، ،ابن المنظور  2
 .52، ص 9105، جامعة أدرار، الجزائر، 95الفساد وقفات لغوية ومقاربات نظرية، مجلة الحقيقة، العدد ، عنترة بن مرزوق  3
  .31نفس المرجع، ص ، عنترة بن مرزوق 4
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د الثانيالبن  

 الإدارة لغة تعريف

 نجليزية كالتالي:التعريف اللغوي للإدارة في اللغة العربية واللغة الإ إلىنتطرق في هذا البند       

 اللغة العربيةفي دارة تعريف الإ :أولا

 1لغة أدار الشيء أي تعاطه ومنه فالمدير هو الذي يتولى النظر في الشيء.      

الناس وأعمال  ويراقب أنشطة بمعنى يخطط وينظم ويوجه يدير وأدارن فعل دارة مشتقة مالإو       
 2يجتمعون حول مهنة معينة أو هدف معين. الذين

منفرد يدير فالفاعل هنا هو مدير والمفعول به مدار نقصد أن المدير هو  إدارة )اسم(      
فيه من حيث التخطيط  والنظر المسؤول عن تولي أو تعاطي أو تحمل المسؤولية في تدبر الأمر

  3والتنظيم.

إدارة وتعني دبر يدبر تدبير وفي الآية -يدير-ن المعنى اللغوي للإدارة جاء من الفعل دارإ      
الْأَرْضِ ثمَُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا  إلىيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ  الكريمة﴿
 4امرأة مدبرة أو شخص مدبر. ونقول﴾تَعُدُّونَ 

 
                                                           

صري فريدة، مطبوعة دروس في مقياس مدخل الى علم الإدارة موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، جذع مشترك كلية العلوم ق 1
 .3، ص9190/9199، 5السياسية والعلاقات الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، جامعة الجزائر 

ري في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة ، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداحاحة عبد العالي 2
 .51، ص 9105-9109خيضر بسكرة، 

 .1قصري فريدة، مرجع سابق، ص  3
محمود داوود الربيعي، معنى ومفهوم الإدارة، مقالة علمية، كلية المستقبل، جامعة بابل، العراق، تم الإطلاع عليه يوم  4

 .www.uomus.edu.iq في الموقع المسمى: 02:19اعة على الس 19/13/9194
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 الأجنبية الإدارة في اللغاتتعريف  :ثانيا

 (AD)يعود للأصل اللاتيني المركب من كلمتين الفساد في اللغة الانجليزية والفرنسية           
 1.خدمة الآخرين ومعناها: الآخرين: أي (MINDTARE)و

 الفرع الثاني

 الإداريالاصطلاحي للفساد  لتعريفا            

من  الأول وحتى يسهل ذلك خصصنا البند  الإداريبهدف تحديد تعريف اصطلاحي للفساد       
صطلاحي للإدارة والبند والبند الثاني للتعريف الإ الإداريهذا الفرع للتعريف الاصطلاحي للفساد 

  .الإداريالثالث للتعريف الاصطلاحي للفساد 

 الأول البند 
 الإداري عريف الاصطلاحي للفسادالت

لدى الفقه  الفساد التطرق لتعريف الإداري يتطلب تحديد التعريف الاصطلاحي للفساد      
 سلامي وفقهاء القانون في القانون الجزائري والقوانين المقارنة ولدى المنظمات الدولية والاقليميةالإ

ريفات بالتفصيل في جزئية خاصة به كل واحد من هذه التع إلىبهذا سنتطرق في هذا البند 
 كالتالي:

 سلاميلإتعريف الفساد في الفقه ا: أولا

يأتي الفساد للتعبير عن معان عدة بحسب موقعه فهو )الجذب أو القحط( كما في قوله       
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم  :﴿إلىتع

                                                           

 .51، ص ، مرجع سابقحاحة عبد العالي  1 
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 ٱلَأرضِ  فِی الَا يُرِيدُونَ عُلُو  ﴿: ىالأو يراد به الدلالة الطغيان والتجبر كما في قوله تع.1 ﴾ يَرْجِعُونَ 
 2﴾ لِلمُتَّقِينَ  وَٱلعَٰـقِبَةُ  فَسَادا وَلَا 

ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّ  ﴿ لى:اتعأو يدل على عصيان الله كما في قوله       
وْ يُنفَوْا مِنَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَ

لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَ    3﴾ذَابٌ عَظِيمٌ الْأَرْضِ ذَٰ

على نحو كلي وجزاء مرتكبيه هو الخزي  ويفهم من القران الكريم التشديد في تحريم الفساد      
 خرة.لآفي الحياة الدنيا والعذاب الشديد في ا

ومعنى الفساد  المفسدين،كما وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة في النهي عن الفساد وتحذير       
التي نص عليه القران الكريم ومنها معنى تلف الشيء  للمعانيشريفة جاء موافقا في السنة النبوية ال

نَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ، صَلَحَ : وسلموذهاب نفعه في قوله "صلى الله عليه  ﴿ألا وا 
ذا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألا وهي القَلْبُ    4."﴾الجَسَدُ كُلُّهُ، وا 

 لدى فقهاء القانون ريف الفساد تعثانيا: 

ن التعريف المعتمد في جميع الكتب والأبحاث هو ألا إالتعاريف للفساد بتعدد أنواعه تتعدد       
ة ي قدم من طرف البنك الدولي الذي عرف الفساد على: ''أنه سوء استغلال السلطة العاملذذلك ا

 5.من أجل الحصول على مكاسب خاصة'
                                                           

 . 40القران الكريم سورة الروم، الآية  1
 .15القران الكريم سورة القصص، الآية  2
 .55القران الكريم سورة المائدة، الآية  3
، 0522، حديث رقم 5ج ،د الباقي، دار احياء الثرات العربيمسلم بن حجاج النيسبوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عب 4

 .0991بيروت، ص 
 .04، ص نالباروزي العلمية، عمان الأرددار  ،9113، 0ط هاشم الشمري، الفساد الإداري والمالي،  5
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عن طريق استغلال الوظيفة العامة وذلك من خلال دون اللجوء للرشوة فساد كما ويحدث ال      
       1.الوساطة والمحسوبية في الوظائف العامة وسرقة أموال الدولة بشكل مباشر

باختلاف تخصصاتهم فقد عرفه  الإدارياختلف الفقهاء في صياغة تعريف الفساد وعليه       
وي ينطوي على قيام الشخص باستغلال مركزه وسلطاته في فقهاء القانون بأنه: ''سلوك غير س

أو لذويه من الأقارب والأصدقاء  مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه،
 2.والمعارف على حساب المصلحة العامة وبأنه استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية

العامة والموظف العمومي وينطوي بالضرورة على انتهاك ن الفساد يرتبط أساسا بالوظيفة إ      
الغش  إطاروأن التصرفات والممارسات الفاسدة تتسم بالسرية دائما ذلك أنها تتم في  للواجبات،
 ؛والتحايل

ي إلى مما يؤد والفساد قد يأخذ صورا وأشكالا عديدة كالإهمال في استخدام المال العام،      
أو استغلال  شرعياستعمالها على نحو غير  واختلاس الممتلكات العامة أو ،لا نفع فيه فيماتبديده 

اثراء غير الشرعي الإو  ،ىوالحصول على الرشاو  ،الوظيفة العامة للحصول على امتيازات خاصة
 ؛واستغلال النفوذ والمحاباة وغيرها من الصور والأشكال

قرارت محددة  إلىف أحدهما يحتاج العلاقة الفاسدة أكثر من طر في  عادة ما يشتركه أن      
 3والأخر يمكنه التأثير في هذه القرارات.

                                                           
 .04اتحاد الكتب العربي، دمشق، ص  ،9113 التنمية،-الإصلاح-الفساد-منير الحمش، الاقتصاد السياسي  1
 .95ص، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة ،9101، 0، طمحمد علي سويلم، جرائم الفساد دراسة مقارنة،  2
الشركة العربية للتسويق  ،9101 ،0وليد إبراهيم السوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والإتفاقيات الإقليمية والدولية، ط  3

 .95و 99والتوريدات، القاهرة، ص 
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فتعريف الفساد لا يختلف في جوهره عند فقهاء القانون الغربي وفقهاء القانون العربي فهو        
 في :

 تعريف الفساد عند فقهاء القانون الغربي: - أ

ى أنه خروج سلوك الموظف العام عل الفساد (HUNTINGTON) عرف الفقيه ''هنتنجتون''      
كما عرف الدكتور ''أحمد رشيد ''الفساد  خاصة، وأهداف عن المعايير المتفق عليها لتحقيق غايات

هدفه الانحراف والكسب الحرام ، لوك وظيفي سيء فاسد خلاف الإصلاحبأنه ''تصرف وس الإداري
 1.والخروج عن النظام لمصلحة شخصية''

''سلوك الموظف العام المخالف بأنه: الفساد (JOSEPH Ney)جوزيف ناي''ويعرف الفقيه ''      
المركز ومخالفة  استغلال المادية، أوستفادة للإللواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية أو 

 ؛ممارسة النفوذ لغرض والتعليمات لغرض المركز 

يع غير القانوني للموارد من سوء استخدام المال العام مثل التوز  أيضا الفساد الإداري ويشمل      
ة والوظيفية أوالتنظيمية وتلك المخالفات التي الإداريأجل الاستفادة الخاصة'' ويتعلق بالانحرافات 

تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط 
أشخاص ينتمون لمختلف مستويات الهيكل  هم الإداريفمن يمارس الفساد  ومنظومة القيم الفردية،

 2ة.والسياسي الإجتماعيةالتنظيمي والمواقع 

                                                           
 .03القاهرة، ص  مطبوعات دار الشعب، ،0213، فبراير 0داري الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية، طالفساد الإأحمد رشيد،   1
 .01، صالجزائر ابن النديم للنشر والتوزيع، ،9199 ،0أحمد بوزينة أمنة، مكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري، ط  2
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 الفساد عند فقهاء القانون العربي: تعريف-ب

''استغلال الوظيفة والمصادر العامة لتحقيق بأنه:وقد عرف الفساد في الفقه القانوني العربي       
الرسمية سواء كان هذا الاستغلال بدافع  منافع شخصية أو جماعية بشكل مناف للشرع والأنظمة

من الموظف بذاته أو نتيجة للضغوط التي يمارسها عليه الأفراد من خارج الجهاز شخصي 
 1.كان هذا السلوك تم بشكل فردي أو بشكل جماعي" الحكمومي، سواء

القبيح الوجه  ،الإداريفي كتابه الفساد  الإداري''أحمد رشيد'' الفساد الأستاذ ويعرف       
هدفه  بقوله:'' تصرف وسلوك وظيفي سيء فاسد خلاف الاصلاح، للبيروقراطية المصرية،

 2.الانحراف والكسب الحرام والخروج عن النظام لمصلحة شخصية"

تعريف محدد  إلى''السيد محمد حسن الجوهري ''فانه من أجل التوصل  الأستاذ وحسب      
 التالية:على المضامين  لابد أن ينطوي التعريف الإداريللفساد 

والتعليمات غير منسجم مع القيم الأخلاقية  واللوائح والنظاملوك غير سوي مخالف للقانون س -
 ؛السائدة في المجتمع

 الأعمال؛أن الفاعل هو الموظف العام بالحكومةأو شركات قطاع  -
 يمكن أن يحدث على من الممكن أن يحدث على مستوى الفرد كما الإداريأن الفساد  -

 ؛مستوى الجماعة
 ؛الحاق الضرر بالمصلحة العامة إلىيؤدي  الإداريخطر الفساد  -

                                                           
اد، موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس ل م د، تخصص قانون عام، كلية بحوش هشام، محاضرات في قانون مكافحة الفس  1

 .05، ص9190، 0خوة منتوري قسنطينة لإالحقوق جامعة ا
 .15أحمد رشيد، ، مرجع سابق، ص   2
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خدمة أغراض خاصة أو  ويهدف إلىأنه ناتج عن سوء استخدام المنصب العام أو استغلاله  -
 1 تحقيق منافع شخصية مادية أو معنوية.

قانون الجزائري المتعلق من  الباب الرابع إلىوبالرجوع  ''أحسن بوسقيعة'' الأستاذ نجد أنو       
 اختلاس الممتلكات :أربعة أنواع هي إلىفقد صنف جرائم الفساد  بالوقاية من الفساد ومكافحته

التستر على جرائم ، عموميةالجرائم المتعلقة بالصفقات ال ،الرشوة وما في حكمها، والاضرار بها
  2.الفساد

ريف شامل ومتفق عليه للفساد حيث أن تفاق فقهاء القانون حول تعإوالملاحظ هو عدم        
هذه  وجود صور وأنواع مختلفة للفساد، عدة أسباب يأتي في مقدمتها إلىعدم الاتفاق راجع 

ذلك  إلىضف  المتورطين فيها، الفساد، واختلافينتشر فيها  المجالات التيالأخيرة تختلف بتنوع 
 3.مجتمع آخر ا قد لا يعتبر كذلك فيأن ما قد يعتبر فسادا في مجتمع م

 تعريف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية للفساد: ثالثا

بوضع القواعد العامة للوقاية وذلك الهيئات والمنظمات الدولية بظاهرة الفساد هذه قد اهتمت ل      
منها ومكافحتها وهو ما يعد اقرار دولي بخطورتها وانتشارها الواسع وبآثارها الخطيرة على جميع 

 ونتناول تعريفات الفساد لدى هذه المنظمات كالتالي:  لالدو 

 9115مكافحة الفساد لسنة  إتفاقية: لم تعرف الأمم المتحدة في تعريف منظمة الأمم المتحدة-1
 نواحيلتشعب مظاهره وأشكاله وتغلغله في كافة  ،الفساد كما لم تحدد على وجه الحصر أشكاله

                                                           
دار  ،9101، 0السيد محمد حسن الجوهري، الفساد الإداري وأثره على التنمية الإقتصادية دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية،، ط 1

 .33الفكر الجامعي، كلية الحقوق، الإسكندرية، ص 
 .54دار هومة، الجزائر، ص  ،9111  ،9ج أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  2
 .1حوش هشام،  مرجع سابق، ص ب 3
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ث بتجريم مجموعة من الأفعال التي يقوم بها الموظفين اكتفت في فصلها الثال نماا  و  ،الحياة
 1.العموميين واعطائها وصف الفساد

استعمال السلطة التي ائتمن عليها  ساءتإنه: أب : عرفتهللشفافيةتعريف المنظمة الدولية -2
نفس التعريف الذي أوردته هيئة الأمم المتحدة في أحد  وهو، 2الشخص لتحقيق مصالح شخصية

هو سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصية مع الاضرار  الفساد تقاريرها:
 3.بالمصلحة العامة''

أن أبلغ أشمل تعريف للفساد هو التعريف الذي جاءت به  ''أمير فرج يوسف'' الأستاذ يرىو       
 4''.لسلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة"إساءة استعمال االدولية:منظمة الشفافية 

اذ قامت  ،في مجال مكافحة الفساد هذه المنظمة سباقة : تعتبرفريقيةالإمنظمة الوحدة  عريفت-3
 9115،5جويلية  00الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته بمابوتو في  إتفاقيةبالمصادقة على 

دة الرابعة لم تعرف الفساد وانما تم الاكتفاء فيها بذكر صوره ومظاهره في الما الإتفاقيةغير أن هذه 
 6منها.

: لقد وضع صندوق النقد الدولي تعريفا للأنشطة التي تندرج تحت صندوق النقد الدولي تعريف-4
يحدث  فالفساد ،الخاص''إساءة استعمال الوظيفة للكسب التالي:على النحو  الإداري تعريف الفساد

 عامة، أو اجراء مناقصةأو رشوة لتسهيل عقد  عادة عندما يقوم الموظف بقبول أو طلب أو ابتزاز
                                                           

كلية الحقوق  9سي بليدة حزيط محمد، محاضرات مقياس مكافحة الفساد، قانون خاص تخصص بيئي وقانون أسرة جامعة الوني 1
 .5و 9، ص 9199/9195والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

 .04بحوش هشام، مرجع سابق، ص  2
 .01، ص مرجع نفس بحوش هشام،3
 .33الإسكندرية، ص  ،9101، 0ط ،أمير فرج يوسف، الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والوظيفي، مكتبة الوفاء القانونية  4
 .94العالي، مرجع سابق، ص حاحة عبد   5
 .5، ص مرجع سابقحزيط محمد،   6
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للاستفادة أو  رشاويكما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم 
يمكن أن يحدث كما  طار القوانين،إإجراءات عامة للتغلب على منافسين أو تحقيق أرباح خارج 

يين الأقارب أو وذلك بتع ،إلى الرشوةة العامة دون اللجوء الفساد عن طريق استغلال الوظيف
 1.اختلاس أموال الدولة مباشرة

 تعريف الفساد في الإتفاقيات الدولية والاقليميةرابعا: 

 وتعريف الإتفاقية ،إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نعرض في هذه الجزئية تعريف         
 .العربية للفساد

أهم وأحدث تعريف اعتمدته القوانين ولعل  :تعريف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1
 La conventionالعقابية الداخلية هو التعريف الوارد في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

des nations unies contre la corruption ، التي تعد ثمرة الجهود التي تبنتها الجمعية
، 9115أكتوبر  50المؤرخ في  51/4 بموجب القرار رقم بنيويورك، وذلكالعامة للأمم المتحدة 

وقد جاء في ديباجة الإتفاقية" أن الدول الأطراف مقتنعة بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو 
 2.ات"الإقتصاديظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات و 

ة : لقد جاءت بنفس النهج الذي أحدث به إتفاقية الامم المتحدتعريف الإتفاقية العربية للفساد-2
 بالتركيز عل ى مسؤولية الموظفين العموميين بتجريم أفعال حصرتها في الرشوة، ،لمكافحة الفساد

                                                           
طرق المعالجة(، مداخلة في الملتقى الوطني حول -التجليات-الأسباب-المفهوم-علي بقشيش، الفساد )بين النظرية والممارسة 1

 . 9111ديسمبر  15و 19يوم  ، الجزائرجامعة قاصدي مرباحب الآليات القانونية لمكافحة الفساد المنعقد
ار الجامعة الجديدة، د ،9101 نجار الويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، 2

 .35ص الإسكندرية،
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والتعذيب والاكراه بغير حق والتعدي على الحريات وحرمة المنازل  والاستيلاء على الأموال العامة،
 1.الأموالالعامة والاخلال بواجبات الوظيفة واعاقة سير العدالة وغسيل  بالأموالوالاضرار 

.الإداري لفسادل المقارنة القوانين خامسا : تعريف  

بل لابد من معرفة  ،عناه ليس فقط من الناحية الفقهيةن مصطلح الفساد يستوجب تحديد مإ      
لأهميتها على جميع الأصعدة داخليا  الإداريموقف التشريعات المقارنة من ظاهرة الفساد 

 .وخارجي

 .الإداريلفساد لالمشرع الفرنسي تعريف -1

فهو يعبر عن ، الموظفعتبر القانون الفرنسي الفساد خيانة للواجبات الملقاة على عاتق ي       
يعرف القانون الفرنسي الفساد  إذ فيهلثقة التي وضعتها الدولة والأجهزة الحكومية خيانتة ل

   ؛ساءة استعمال الوظيفة العامة لخدمة مصالح خاصة''إ''بأنه:

الفساد بأنه :''اخلال  0221 (ENCARTA)عرفت الموسوعة الفرنسية ''انكارتا'' وقد      
وهو يجلب للموظفين الممارسين له منافع خاصة  ،بالواجب والأمانة التي يفرضها العمل الوظيفي

المتمثل في الرشوة قد يكون أكثر خطورة لأن الشخص الذي  الإداريمن المنافع العامة والفساد 
وظيفي يلتمس منافع شخصية من خلال وظيفته تتمثل بالتعويض المادي )النقود( يمارس عمله ال

وبالعكس أيضا قد يقوم هذا  ،وأشياء أخرى بغية اتمام عمل يقع في دائرة وظيفته الأساسية، والهدايا
الموظف بإعاقة هذه الأعمال حتى يأخذ من المتعاملين بعض المنافع وقد يمارس هذه الأعمال كل 

                                                           
 . 33، ص مرجع سابقنجار الويزة،    1
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، والتسويق ومختلف أشكال القرار، أو الادارة العامة للامتيازات والاستخدام قة بالسلطة،من له علا
 1.مى بالفساد النشط والفساد السلبييجابي أو ما يسلإوقد ميز قانون العقوبات الفرنسي بين الفساد ا

يانة الوظيفة وذلك بخ ويقع الفساد الايجابي عل المستوى الحكومي والادارات المحلية للدولة،      
 الفساد، أوويكون المفسد أو الذي يقبل الرشوة طرفا رئيسيا في هذا النوع من  مقابل مزايا مادية،

قبل تقديمه  هو سعي الموظف الحكومي بنشاط من أجل الحصول على هدية أو منفعة أو رشوة
 2.الخدمة أو منح العقد

يكون الفاسد فيه أو الذي يعمل على  ذإ ،الأول أما الفساد السلبي فهو يختلف عن النوع        
وتكون هذه والمزايا بطريقة مباشرة وغير مباشرة من طرف الموظف  تقديم الرشوة الطرف الأساسي،

أو هو قبول المسؤول لهدية أو  معينة، وعقد صفقةلإبرام  سواء في القطاع الحكومي أو الخاص،
  3مكافأة أخرى بعد منح العقد أو تقديم الخدمة.

 :الإداريللفساد  المشرع المصريتعريف -2          

 015ركز وتكلم عن الرشوة في المادة  الفساد، ولكنهالمشرع المصري مصطلح  لم يعرف      
 ؛أشار إلى بعض مظاهره و مكرر من قانون العقوبات 015منه و

أشكاله  مناشارته الى العديد ويعاب على المشرع المصري هو عدم تجريمه للفساد رغم       
 4وصوره.

                                                           
راه، قانون خاص، تخصص قانون سلطاني سارة، آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري والمقارن، أطروحة دكتو  1

 .54، ص 9101/9102محمد بن أحمد، سنة  9الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 
 .55، ص  نفس المرجع سلطاني سارة،  2
 .55، ص مرجع سابق سلطاني سارة،   3
 . 95حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص   4
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 :  الإداريللفساد  المشرع الجزائريتعريف -3  

كما لم يجرم في  ،9113يعد مصطلح الفساد في الجزائر جديدا اذ لم يستعمل قبل سنة       
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة  إتفاقيةغير أنه بعد تصديق الجزائر على  العقوبات،قانون 
كان لزاما عليها  .9114أفريل  02خ في المؤر  14/091سي رقم بموجب المرسوم الرئا ،9114

 فصدر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،الإتفاقيةتكييف تشريعاتها الداخلية بما يتلاءم وهذه 
  1. والذي جرم الفساد بمختلف مظاهره

مم المتحدة الأ إتفاقيةوانتهج المشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نفس منهج        
صوره ومظاهره وهو ما تؤكد من المادة  إلى الإشارةلمكافحة الفساد، حيث لم يعرف الفساد واكتفى ب

بنصها ''الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا  10-13أ من قانون -19
 2القانون.

لفقهية للفساد والتي أثارت جدلا والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يقحم نفسه في التعريفات ا      
 ؛الإجتماعيةبين مختلف فقهاء العلوم الإنسانية و  وانما فحسب،كبيرا ليس فقط بين فقهاء القانون 

الدولية لمكافحة الفساد ودمجها تشريعيا في  الإتفاقيةوالجدير بالذكر أنه قام بنقل أحكام       
قضايا  إحدىج على القاضي عندما تعرض عليه العمل من شأنه رفع الحر  الداخلي، فهذاالقانون 
 3.مع أحكام قانون العقوبات الإتفاقيةفلا تتعارض أمامه أحكام  الفساد،

                                                           
، المعدل والمتمم 04، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، العدد 9113فبراير سنة  91 ، المؤرخ في10-13القانون  1

 . 44، ج.ر، العدد 19/11/9100، المؤرخ 00/05، وبالقانون 51، ج.ر، العدد 93/11/9101، المؤرخ في 01/15بالأمر 
 .01، ص9195، 0، ط 0، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالتيجاني زليخة، الوجيز في شرح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  2
 .31نجار الويزة، مرجع سابق، ص   3
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 الثانيالبند 

 دارة كمصطلح في علم الادارةمفهوم الإ
 إلىارتأينا تقسيم هذا البند  في علم الادارة المفهوم الاصطلاحي للإدارة ليسهل تحديد      

نتناول فيها التعريف الاصطلاحي للإدارة والجزئية الثانية خصائص ووظائف ى  الأولجزئيتين 
 الادارة.

 التعريف الاصطلاحي للإدارة :أولا

تطور مفهوم الادارة بشكل كبير شأنه شأن جميع نواحي الحياة وتم تطوير العديد من       
 إلىدة، وقد لاقى الوصول التعريفات من قبل باحثين وكتاب في علم الادارة في ضوء مداخل متعد

يختلف تفسير معنى الادارة  الصعوبات، حيثتعريف شامل ومحدد لمفهوم الادارة كثيرا من 
عن  فضلا خلالها،الادارة من  إلىباختلاف وجهة نظر القائم بالتعريف ونواحي التركيز التي ينظر 

ما يلي نعرض بعض تعريف محدد لعلم يتطور ويتقدم باستمرار وفي إلىأنه يصعب الانتهاء 
 :؛التعاريف في محاولة لإيجاد تعريف شامل من خلالها

''فالادارة تعني بالنسبة للمدير أن يتنبأ بالمستقبل ويخطط بناء عليه  H.FAYOL''بالنسبة لـ  -
 1'نظم ويصدر الأوامر وينسق ويراقب'وي

العاملين بشكل  هو عمله من فيعرف الإدارة على أنها:'' القيام بتحديد ما ''TAYLOR ''اما -
  2''.منهم بأفضل الطرق وأقل التكليفثم التأكد من أنهم يؤدون ما هو مطلوب  صحيح،

 احثون معاني عديدة للإدارة منها:فقد أعطى الخبراء والمختصون والب         
                                                           

مدخل الى إدارة الأعمال، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  بدراوي شهيناز، سلسلة محاضرات سنة أولى جذع مشترك ليسانس،  1
 .5، ص9190/9199وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

 .5بدراوي شهيناز، مرجع سابق، ص 2
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مجموعة عمليات وظيفية تمارس بغرض تنفيذ مهام إدارية عن طريق تخطيط وتنظيم  -
 وتقويمها؛ مسبق ورقابة للمجهودات

الوصول إلى الهدف بأكبر كفاية ممكنة من حيث التكاليف والوقت المناسب والاستخدام  -
 ؛الأمثل للموارد المتاحة

  1.تنظيم وتوجيه الموارد البشرية والمادية لتحقيق أهداف مرغوبة -

طريق  ''وظيفة تنفيذ الأعمال عنأنها:التعاريف السابقة يمكن تعريف الادارة على  لمن خلا      
وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة  باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، الآخرين

 2.خلية والخارجية على بيئة العمل''الدا المؤثراتبكفاءة وفاعلية مع مراعاة 

 قسمان:دارة والإ
 الادارة العامة ولها معنيان: -1

ة والهياكل والهيئات القائمة في لأجهز هنا جميع ا بالإدارة: ويقصد المفهوم اللغوي الشكلي -
  ؛طار السلطة التنفيذيةإ

المعنى الموضوعي المادي: فيقصد بها مجموعة الأنشطة والخدمات والوظائف والأعمال  -
 ؛التي تقوم بها تلك الأجهزة والهيئات اشباعا لحاجات الجمهور والمواطنين

وطرائق تسيير المشروعات الادارة الخاصة: ويقصد بها مجموعة الأجهزة والأساليب  -9
ة أو المؤسسات العامة مثل الشركات التجارية الخاص ،ة التابعة للقطاع الخاصالإقتصادي
 3.ةالإقتصادي

                                                           
 مرجع سابق. ،محمود داوود الربيعي  1
 .4بدراوي شهيناز، مرجع سابق، ص  2 

 . 50حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  3
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تحقيق  إلىدارة تعني مجموعة من العمليات تسعى يمكن استنتاج أن الإ هنا فانهومن       
 والتنسيق، التخطيط، لال،من خ وبأقل وقت ممكن، ،والجهود التكاليف،أهداف المنظمة بأقل 

  1.والتنظيم والرقابة والتوجيه،

 .خصائص ووظائف الادارة :ثانيا

 مما سبق نستنتج أن للإدارة خصائص ووظائف نشرحها فيما يلي:      

 أهمهانذكر  :الإدارةخصائص -1

بحيث تؤثر كل واحدة  ،جموعة من العمليات المترابطة معا: حيث تتكون من معملية مستمرة-أ
كما أنها تساعد على اشباع الحاجات لدى الأفراد من الخدمات والسلع  ،منها على الأخرى

 2تطوير المجتمعات مما يكسبها صفة الاستمرارية. إلىأنها تسعى  إلى ضافةبالإ

 ؛: حيث تؤديه مجموعة من المتخصصين وهم المدراءنشاط متخصص-ب

لعلوم والمعارف فهي تعتمد في أساسها تتم بمعزل عن غيرها من ا حيث أنها لا :جامععلم -ج
 ؛وغيرها من العلوم ،المختلفة كالفلسفة والقانون والمبادئعلى النظريات 

بشكل  ،مجالات المختلفة كلهاالجنب في  إلىافراد يعملون جنبا لأحيث ان  نشاط شامل:-د
 ؛مياأو حكو  تجاريا، أو عسكريا، ،تعاوني بغض النظر عن كون المجال الذي يعملون فيه

                                                           
في موقع  ،19/13/9194تم الاطلاع عليه يوم ، 01/19/9102الادارة، مقال منشور بتاريخ  مصلاح، مفهو رزان  1

mawdoo3.com 
 صلاح، نفس المرجع.رزان    2
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حيث يبحث العلم في الظواهر والفروض التي تحكمها بهدف التأكد  ومهنة:الإدارة فن وعلم -ه
أما الفن فيقتضي تطبق المعرفة في العمل وهذا يقتضي بالضرورة فن  ،من صحتها وتفسيرها

 1.التعامل مع الافراد على اختلاف حاجاتهم ومشاعرهم وسلوكياتهم

 عة وظائف أساسية هي: وظائف الإدارة: للإدارة أرب-2

هي مرحلة التفكير يتم فيها تحديد الأهداف المنشودة  (Planning-بالإنجليزية) التخطيط - أ
  ؛والوسائل اللازمة لإنجازها

( هي وظيفة ضرورية لتنظيم الموارد البشرية حيث Organisation-)بالإنجليزيةالتنظيم  - ب
 ؛تحدد اختصاصها وسلطاتها وعلاقاتها مع الاخرين

( تتميز هذه الوظيفة بارتباطها بعملية تنفيذ العمل اذ يتم Direction-بالإنجليزية) توجيهال-ج
  ؛توجيه العنصر البشري في سبيل تحقيق الأهداف وكيفية التعامل مع الاخرين

نشاط يكمل التخطيط حيث يتم من خلالها التأكد من  ( وهوControlling-بالإنجليزية) الرقابة-د
 .وفقا لما هو مخطط له، وبالطريقة الصحيحة والتحقق من مدى مطابقة النتائجأن العملية تسير 

للأهداف المخطط لها مسبقا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح أي خلل قد يطرأ على العملية 
 2وهذا من خلال تقييم الأداء وتحديد المعايير الرقابية. ة،الإداري

 

                                                           
 رزان صلاح، مرجع سابق.   1
 نفس المرجع.رزان صلاح،    2
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 المطلب الثاني
 الإداريالفساد تصنيفات الفساد وخصائص 

تختلف تصنيفات وأنواع الفساد باختلاف الأساس المعتمد في التصنيف والزاوية التي ينظر       
هو تقريبا  الإداريبينها ويمكن القول بأن الفساد  اوالملاحظ أن أنواع الفساد متداخلة فيم ليه،إمنها 

يعتمد على الادارة العامة أو  عامل مشترك في كل أنواع الفساد وهذا أمر منطقي حيث أن كل نوع
كما  كله، م الفسادمنبع وأ هو الإداري أن الفسادالقول  يمكن ، وحيثرالتسييالادارة الخاصة في 

إلى تصنيفات  الأول ولهذا سنتطرق في الفرع  نفس خصائص الفساد على وجه العموم أنه له
 الفساد وفي الفرع الثاني إلى خصائص الفساد الإداري.

 ول الأ الفرع 

 تصنيفات الفساد

وقد تعرضنا في  ،في التصنيف تختلف تصنيفات وأنواع الفساد باختلاف الأساس المعتمد      
مجال  ،الأول البند فيهذا الفرع إلى أهم الأسس المعتمدة في التصنيف والمتمثلة في: حجم الفساد 

الأطراف المنخرطين في  ،الثالثالبند في للفساد النطاق الجغرافي  ،البند الثانيفي الفساد انتشار 
   في البند الرابع. الفساد
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الأولالبند   

 تصنيفات الفساد من حيث حجمه
ا الفساد الكبير والفساد الصغير إلى صنفين هم هيمكن تصنيفباعتماد أساس حجم الفساد       
 كالاتي:

 الفساد الكبير :أولا

وزراء لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية يقوم به كبار المسؤولين كرؤساء الحكومات وال      
وهو أخطر  ،بالصفقات الكبرى التي تخصص لها الدولة ميزانيات مالية ضخمة لارتباطه ،كبيرة

  ؛على الدولة وأجهزتها  وخيمةأنواع الفساد بحيث يكون له أضرار 

 الفساد الصغير: ثانيا

 ف منافع وعوائد محدودة في قيمتهاهو الفساد الذي يستهدو  الموظفينيرتكب من قبل صغار       
 1 .الإقتصاديو  الإداريالممارسات البيروقراطية والمحاباة، حتى أصبح مستشريا في الوسط  بفعل

 البند الثاني

 تصنيفات الفساد من حيث مجال انتشاره

اد الفس: عدة أنواع والتي أهمها إلىنه يمكن تقسيمه إباعتماد المجال أساسا لتصنيف الفساد ف      
 الإداريوالفساد  ،القضائي لفسادا ،القانوني الفساد ،المالي الفساد ،الإقتصادي السياسي، الفساد

 يلي: فيمانشرحها 

                                                           
اج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ح  1

 .41، ص9105/9103السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية 
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 الفساد السياسي :أولا

الحريات وعدم اشراك المواطنين في اتخاذ نقص و في عدم الاستقرار السياسي يتمثل       
ولها واستغلال فئة معينة لنفوذها لتحقيق مصالحها تمركز السلطة وعدم تدا إلىمما يؤدي ، القرارات

ائجها، وتغييب الأحزاب الشخصية، ومن مظاهره تدخل المال في الانتخابات من أجل التلاعب بنت
 ؛المعارضة

ويعتبر المجال السياسي من أوسع الميادين التي يتفشى فيها الفساد ويستشرى وهو الأساس       
كون أن الذي بيده صنع القرار هو الذي يتحكم في  إلىوذلك راجع  ،والنواة لبقية أنواع الفساد

 1مصائر الناس ماليا وثقافيا وتربويا.

 الإقتصاديالفساد : ثانيا

ة المرتجلة والقائمة على سوء التقدير وتخصيص أموال الإقتصاديويتمثل في السياسات       
اهدار المال العام وجعله  إلىي وهو ما يؤد طائلة وضخمة لمشاريع غير مجدية أبدون رقابة،

 ؛عرضة للنهب والتبديد

الحصول على منافع مادية وأرباح عن طريق أعمال منافية للقيم والأخلاق والقانون  فهو      
كالغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق والرشاوى التي تمنحها 

 2التهرب الجمركي. ،لفساد الجمركيالأموال ا تهريب الأجنبية،الشركات 

                                                           

.54محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص   1  
 . 92حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص   2



الإطار العام للفساد الإداري                                             :  الفصل الأول  

 

32 
 

 الفساد المالي :ثالثا

 الإدارييتمثل في مجمل الانحرافات المالية ومخالفة الاحكام المالية التي تنظم سير العمل       
والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كمجلس المحاسبة 

مظاهره الاختلاس أو تبديد  العمومية ومنوأموال الهيئات والمؤسسات  المختص بمراقبة حسابات
والمحسوبية في الأموال العمومية واستعمالها لمصالح شخصية أو لصالح الغير والمحبات 

  1غسل الأموال والتهرب الضريبي وتزييف العملة. ،ةالتعيينات الوظيفي

 الفساد القانوني :رابعا

يلزم من  سن ووضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد وفرض ما ميتمثل أساسا في عد      
عن ن ين كفيلة بحماية الشهود والمبلغيالعقوبات الردعية لمرتكبي جرائم الفساد وما يلزم من قوان

أو عدم تفسير القوانين بشكل واضح وترك المجال لتباين التفسيرات والغموض  جرائم الفساد،
 2.ن وعدم تكريس مبدأ استقلالية القضاء بشكل فعليوالاخلال بمبدأ سيادة القانو 

 الفساد القضائي :خامسا

يتمثل في الازدواجية في تطبيق القوانين وفي تفسيرها تبعا لأطراف العلاقة والمحسوبية       
لصالح ذوي الجاه على حساب الضعفاء والتساهل والممارسات غير القانونية من قبل القضاة وعدم 

يؤدي إلى ضياع الحقوق للقوانين مما يجعل أداء السلطة القضائية يتسم بالضعف و  التطبيق السليم
 3م.وتفشي الظل

                                                           
 .931دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان ، ص ، 9102، 2، ط بلال خلف السكارنة، أخلاقيات العمل، 1
 .931بلال خلف السكارنة، نفس المرجع، ص  2
دار النهضة العربية،  ،9105/9103 ،0حته في نطاق الوظيفة العامة، طالسيد أحمد محمد علام، جرائم الفساد وآليات مكاف 3

 .39القاهرة، ص
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 الإداريالفساد  ا:سادس

موظفين العموميين خلال تأدية مهامهم كالتخلي عن للويتمثل في الانحرافات الوظيفية        
ة الإداريشخاص متلقي الخدمة القيام بواجباتهم وعدم احترام أوقات العمل وتمييز الموظف بين الأ

 1.ةالإداريبحكم الوظيفة الموكلة اليه واعتماد المحسوبية في التعاملات  المعهود اليه القيام بها،

 البند الثالث
 تصنيفات الفساد من حيث نطاقه الجغرافي

د الفساد الدولي والفسا صنفين أساسيين هما إلىعلى أساس النطاق الجغرافي يصنف الفساد       
 :يلي فيماالمحلي نتطرق لهما 

 الفساد الدولي :أولا

الجغرافية  هذا النوع من الفساد يأخذ مدى واسعا وعالميا يتجاوز بذلك الحدود الإقليمية       
العولمة والتي أصبحت لا تعترف بالحدود والفساد الدولي  إطارفي  القارات، وهذاللدولة وحتى 

والمنظمات الدولية كمنظمة التجارة الدولية  تعددة الجنسيات،أدواته متعددة منها: الشركات الم
 2.وصندوق النقد الدولي

ويتم ذلك خصوصا في الصفقات الكبرى المتعلقة بمشاريع البنية التحتية وتوريد السلع         
 3ى.مقابل حصول المسؤولين على عمولات ورشاو  ،والمستلزمات بكميات كبيرة

                                                           
 .51حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 1
 .91مرجع ، ص نفس الحاحة عبد العالي،   2
بكلية العلوم عبد الحفيظ مسكين، دروس في مقياس الفساد وأخلاقيات العمل، مطبوعات موجهة لطلبة السنة الثانية علوم تجارية،  3

 .90، ص 9103/9101التجارية والاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة جيجل، السنة الجامعية 
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 الفساد المحلي :ثانيا

ينتشر داخل الدولة  لا يخرج عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد هو ذلك الفساد الذي      
 ؛ولا يتجاوز حدودها الإقليمية ، ممن لا يرتبطون في مخالفاتهم وجرائمهم بشركات أجنبية

 ويقتصر على أطراف محليين بمناسبة ابرام عقود أو معاملات بين القطاع العام والخواص،      
أو  م الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية باقتناء مستلزمات أو مواد من عند الخواص،كقيا

 1.ابرام عقود أشغال بمبالغ مضخمة بالزيادة في الأسعار مقابل الحصول على مزايا مادية

  البند الرابع
 تصنيف الفساد حسب الأطراف المنخرطين فيه

فساد القطاع العام وفساد  إلىلفساد فانه يصنف الأطراف المنخرطين في ا إلىبالنظر       
 القطاع الخاص ونشرحهما كالتالي:

 فساد القطاع العام: أولا

يعتبر هذا النوع أشد عائق للتنمية على مستوى العالم، هو استغلال المنصب العام خاصة       
لموظفون الرسميون ويتواطأ ا أدوات السياسة مثل التعريفات والائتمان والاعفاءات لأغراض خاصة،

 2..الخ.معا لتحويل الفوائد لأنفسهم بطرق مختلفة مثل الاختلاس والسرقة الأموال العامة والرشوة.

                                                           
 .91، ص سابق عمرج العالي،حاحة عبد   1
 .42سلطاني سارة، مرجع سابق، ص   2
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فساد القطاع الخاص :ثانيا  

يعتبر هذا النوع الأوسع انتشارا ويعني استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثير على تغيير       
الأطراف في شكل رشاوي وهدايا من القطاع الخاص  السياسات الحكومية مما يعود على جميع

 1واعفاءات واعانات مختلفة من القطاع العام.

 لفرع الثانيا
 الإداريخصائص الفساد  

والتي  الإداريمن خلال التعاريف السابقة نلاحظ جملة من الخصائص يتميز بها الفساد       
للخصائص   البند الثاني ،دد الأطرافلسرية وتعلخاصيتي ا الأول البند سنتطرق لها من خلال 

 و الإداريالتخلف لخاصيتي  البند الثالث ،التمويه والتحايل والخديعة وسرعة الانتشار المتمثلة في
 (.التجريم

 الأول البند 
 السرية وتعدد الأطراف

بتعدد  بخاصية السرية التي تميز الفساد وتوضيح المقصود شرح خاصيةخصصنا هذا البند ل      
 التي تتورط في الممارسات الفاسدة. لأطرافا

 السرية :أولا

ويعتبر ،يتصف الفساد بالسرية فهو كغالبية الجرائم يتم في سرية وكتمان حتى تتحقق أهدافه      
،بسبب ما يتضمنه من ممارسات غير مشروعة من  الإداريالطابع السري أهم خصائص الفساد 

ويحدث بشكل  الإداريوعدة ما يمارس الفساد  و كلاهما معا،ونية أو المجتمعية أوجهة النظر القان
                                                           

 .42، ص  مرجع سابقسلطاني سارة،   1



الإطار العام للفساد الإداري                                             :  الفصل الأول  

 

36 
 

في  الإداريوالسرية مرافقة للفساد  سري وبالكتمان في جميع مراحله واجراءاته ومفاوضاته واتفاقاته،
لا أنه من الممكن أن تصبح ممارسة الفساد مألوفة في حالة استشراء بعض إأغلب الأحيان 

شه معها حتى تصبح شيئا عاديا غير مستهجن كالمحسوبية مظاهر الفساد في المجتمع وتعاي
 1ة وهذه المرحلة تعد من أخطر مراحل تطور الفساد على المجتمع.الإداريوالمعرفة في الأوساط 

 تعدد الأطراف :ثانيا

مر الذي يتطلب تعدد أطراف يتضمن الفساد عامل الالتزام المتبادل والمصلحة المتبادلة الأ      
 ؛فساد، حيث المنافع مشتركة بينهملعملية ا

في الغالب يتضمن أكثر من شخص واحد بحيث يكون على شكل  الإدارين الفساد إوعليه ف      
يكون هناك مستفيد من فعل الفساد  مشتركة، حيثت بينهم منافع وأرباح  وفرق،مجموعات 

 2.الإجرامي لمصلحته المباشرة أو لمصلحة طرف لآخر يستفيد في نفس الوقت من الفعل

 البند الثاني
  التمويه والتحايل والخديعة وسرعة الانتشار

والثانية  التمويه والتحايل والخديعةخاصية ى الأول خصصنا هذا البند لشرح جزئيتين       
 سرعة الانتشارخاصية 

التمويه والتحايل والخديعة :ولاأ  

حتيال والتعتيم على الأنشطة على الإ تشمل أنشطة الفساد على خاصية التمويه القائمة          
 .التي يقوم بها مرتكبو الفساد

                                                           
 .05التيجاني زليخة، مرجع سابق، ص   1
 .05مرجع ، صالنفس التيجاني زليخة،   2
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ذ ينطوي هذا النوع من إ قة بين الفساد الإداري والاحتيال،يؤكد وجود علاقة وثي وهو ما          
الفساد على الاخفاء والتمويه والتعتيم على الأنشطة التي يقوم بها كل من يرتكب أفعال الفساد 

  1وسلوكياته.

 سرعة الانتشار ا:ثاني

بأنه سريع الانتشار كالورم الخبيث وهنا تكمن خطورته فهو  الإدارييتميز الفساد           
حيث يزداد  وجد البيئة الملائمة، إذاكالسرطان ينخر أعضاء مؤسسات الدولة والمال العام تدريجيا 

كما أن هذه  ،الإداري نفوذ الفاسدين وسلطتهم مما يعطيهم القوة للضغط على سائر الجهاز
أي أنه قابل للانتقال  الخاصية لا تقتصر على حدود مؤسسات الدولة الداخلية بل لها سمة عالمية،

 .2أخرى إلىمن دولة 

 البند الثالث

 وخاصية التجريم الإداريالتخلف  
 تي:التجريم كالا وخاصيةالإداري التخلف خاصية نشرح في هذا البند جزئيتين هما           

الإداريالتخلف  أولا:  

مثل تأخير  الإداريفي أحيان كثيرة ببعض مظاهر التخلف  الإدارييترافق وجود الفساد           
المعاملات و سوء استغلال الوقت وغيرها من المشاكل التي تشكل أرضية خصبة له، مما يؤدي 

الراحة وفقدان الحافز  بعدم الإداريظهور شعور عام لدى العناصر الصالحة في الجهاز  إلى
وهذا ما  للعمل الجاد وخوفهم من أذى العناصر الفاسدة خاصة فيما اذا كانوا أصحاب القرار،

                                                           
 .03، صمرجع سابقالتيجاني زليخة،   1
 .31السيد محمد حسن الجوهري، مرجع سابق، ص   2
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أو التقليل من خطورتها والآثار الخطيرة التي ، حماية المنحرفين وعدم كشف انحرافاتهم إلىيؤدي 
لتوثر المجتمع  الإداريالجهاز التي يمكن أن تمتد خارج  يمكن أن تترتب جراء ممارساتهم الفاسدة،

 1ككل.

 خاصية التجريم ثانيا:

والسياسية فهو يؤثر  الإجتماعيةة و الإقتصاديأضرارا بالمصالح  الإدارييلحق الفساد           
 ؛على عمل الدولة ومؤسساتها المصرفية وبالميزانية لمشاريع البنية التحتية للدولة

من أشكال خيانة الأمانة والثقة فمرتكب الفساد هو خائن  شكلا الإداريويشكل الفساد           
 ؛لأمانة العمل أو الوظيفة أو السلطة المسندة له

وبناء على ذلك فان الدول وبما فيها الدولة الجزائرية قد أضفت خاصية التجريم على الفعل المتسم 
 2.الإداريبالفساد 

                                                           
 .32-31، ص مرجع سابق السيد محمد حسن الجوهري،  1
 . 91حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص   2
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 المبحث الثاني :

 نعكاساتهاو  ،أسبابه ،الإداريمظاهر الفساد 

 المتعلق بفسادفنجد ضمنها الفساد السياسي  الإداريتتعدد وتتنوع مظاهر واشكال الفساد           
الدي ينطوي  الإداريالفساد  إلى ضافةمضمونها بالإالنخب السياسية والعمليات التي توجد في 

لفساد الاخلاقي بالنسبة تحته جمبع الانحرافات المالية بواسطة مخالفة قواعد الاحكام السالبة وكدا ا
جتماعي لإوا الإقتصاديالفساد  إلىللانحرافات الاخلاقية والسلوكية للموظف وتصرفاته بالاضافة 

في المطلب الأول  وتعدد أشكاله الإداريا المبحث مظاهر الفساد ذسنتناول في ه والثقافي.حيث
 نه.أسباب انتشاره والآثار الناجمة عبينما في المطلب الثاني سنعرض 

 :الأول المطلب 

 الإداريمظاهر الفساد 

المتعلق  9113فيفري  91المؤرخ في  10/13القانون رقم إن المشرع الجزائري بموجب           
الذي  9101 أوت 93المؤرخ في 15/01رقم  والمتمم بالأمرالمعدل  بالوقاية من الفساد ومكافحته،

ات بصفة جديدة التي حاول من خلالها ينص على بعض جرائم الفساد التي جاءت في العقوب
فقد نص على هذه الجريمة في الباب الرابع تحت عنوان  ،مراعاة الطبيعة الخاصة لهذه الآفة
من القانون  53 إلى 95وهذا حسب ما جاء في المواد من  ،التجريم والعقوبات وأساليب التحري

خلال ب من  يتوجب كلواجب النزاهة الذي السابق الذكر. وتعرف على أنها كل اتجار بالوظيفة وا 
 يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي به.

الجرائم الكلاسيكية أما الفرع الثاني جرائم الفساد  الى الأول في الفرع  وعلى ضوء ذلك سنتطرق
 الحديثة.
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  الأول الفرع 

 الجرائم الكلاسيكية

مر الأ ىخر فقط بل تعدآ إلىلى نقل النصوص من قانون لم يقتصر المشرع الجزائري ع          
 ،الغدرو  ،الاختلاسو  ،كالرشوة الإداريمجال بعض جرائم الفساد و  ،حد توسيع نطاق إلىلك ذ

الفوائد بصفة  ذخأرامية و جوتبييض العائدات الإ ،واستغلال النفود ،والاعفاء او التخفيض الضريبي
حاطة الأ إلىوالتي تهدف  الإدارية الجنائية لمكافحة الفساد سكثر والسياألكي تتلائم  ،غير قانونية

حتى لا يكون هناك مجال لنفاد بعض السلوكات الفاسدة  ،الإداريفعال الفساد أمكان بكل قدر الإ
 التجريم.دائرة  وخروجها من

 :الأول البند 

 يالرشوة واختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرع

اختلاس الممتلكات من قبل موظف  او ،يمكن للفساد ان يحدث عن طريق الرشوة          
 عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.

 الرشوة :أولا

وذلك لما  ،تعتبر جريمة الرشوة من أخطر وأهم مظاهر الفساد التي يرتكبها الموظف          
وكلت إليه في تسيير المرافق العامة والنهوض  ينجر عليه من مساس بنزاهة وثقة الموظف التي

 ؛بوظائفه المختلفة بانتظام

 ،   الموظففالرشوة معناها الحصول على مكاسب ومنافع مالية سواء كان بطلب من           
متناع عنها مثال ذلك: تقديم رشوة للموظف الإ أو،كإكرامية مقابل قيام تقديم خدمة وظيفية أو
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ة ، كما تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الإداريأو تعطيل في استخراج الوثائق للامتناع عن إخراج 
 ؛الدولة والمجتمع إقتصاد كبير علىال لتأثيرهامظاهر الفساد 

هي أخذ الموظف قدرا من المال ، فالإداريوتعد من الأشكال الصريحة لجرائم الفساد           
الراشي والمرتشي والرائش  ،ل صلى الله عليه وسلمللآخرين، ، وقد لعن الرسو  تقديم خدماتهمقابل 

  1 الجرم.لكونهم مشاركين في هذا 

يقتضي قيام هذه الجريمة بالضرورة صفة الموظف العمومي والذي عرفه القانون في           
مؤقتا أو دائما مدفوع  بأنه كل شخص سواء كان معنيا أو منتخبا، 10-13من قانون  9مادة 

 تشريعيا أو تنفيذيا أومنصبا إداريا أو قضائيا دفوع بصرف النظر عن رتبته يشغلالأجر أو غير م

 أية مؤسسةأنه كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو  كما تضيف الفقرة الثانية،          
 رأسمالها أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية.كل أو  بعضأخرى تملك الدولة 

العمومي كل شخص آخر معرف أنه موظف عمومي  إن الموظفول أما الفقرة الثالثة تق          
الأساسي  إن الركنهنا يمكن القول  بهما، ومنلتشريع والتنظيم المعمول في اأو من في حكمه 
في  إضافة إلى الركن المادي الذي ينحصر صفة الموظف العمومي، هو ثبوثلقيام هذه الجريمة 

 القبض لنفسه أو لغيره.

الرشوة في القانون الجزائري عدة صور منها جريمة رشوة الموظفين العموميين  وتأخذ          
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والرشوة في مجال الصفقات  95المعاقب عليها بالمادة 
 41بالمادة والرشوة في القطاع الخاص المعاقب عليه في  ،91بالمادة  االعمومية والمعاقب عليه

                                                           
، 19لإداري، مجلة الاقتصاد والمالية، العدد جريو سارة وبوفليح نبيل، دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي وا  1

 . 095، ص9101
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ن العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية المعاقب عليه بالمادة ورشوة الموظفي
 من نفس القانون. 91

 : شرعياختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير : ثانيا

وهي:  ( صور15يأخذ فعل الاختلاس في هذه الجريمة في القانون الجنائي خمسة )          
حتجاز بدون وجه حق والاستعمال غير الشرعي للغرض الشخصي والتبديد والإتلاف والإ ختلاسالإ

المتعلق بالوقاية من  10-13القانون من  92عليه مادة  تأو لفائدة الغير وذلك بموجب ما نص
 الفساد ومكافحته.

 البند الثاني:

 التخفيض غير القانوني من الضريبة أو الرسم والإعفاء أوالغدر 

التخفيض غير القانوني من الضريبة  والإعفاء أو جريمة الغدر إلىا البند ذنتطرق في ه          
 أو الرسم كالتالي:

 الغدر: أولا 

المتعلق بالوقاية  10-13من القانون  51يعد الغدر من الجرائم التي نصت عليها مادة           
ف العمومي على النحو الذي تم لقيام هذه الجريمة صفة الموظ ومكافحته، ويشترطمن الفساد 

من نفس القانون ويتمثل النشاط الإجرامي في طلب أو اشتراط أو تلقي أو  19التطرق له في مادة 
أو لفائدة الطرف  ،سواء لصالحه ،الأمر بتحصيل مبالغ مادية مع العلم أنها غير مستحقة الأداء

 الذي يعمل لحسابه أو لصالح الإدارة.
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يتمثل ختلاف وجود إيلتقيان في نقطة واحدة وهي الطلب مع  ،الرشوة والغدر إن جريمتي          
بينما جريمة الغدر محل الطلب  ـ،جريمة الرشوة يقوم الطلب على المزية غير المستحقة في أنه في

 1هو مبالغ مالية يقتضي وجود سند لتحصيل هذه الأخيرة.

 ة أو الرسمالإعفاء أو التخفيض غير القانوني من الضريب :ثانيا

بموجب القانون  ،099-090 المادتيننص المشرع الجزائري على هذا التجريم بمقتضى           
 9الجريمة صفة الموظف طبقا للمادة  لقيام هذه، ويقتضي 09/11/0211المؤرخ في  91/93

وينحصر النشاط الإجرامي في الأمر بالاستفادة من إعفاءات وتخفيضات في  ،10-13من قانون 
 2لضرائب أو الرسوم دون ترخيص قانوني.ا

 :البند الثالث

 استغلال النفوذ:و أخذ فوائد بصفة غير قانونية

 :نتطرق لهاتين الجريمتين على النحو التالي          

 أخذ فوائد بصفة غير قانونيةأولا 

اشرة مباشرة أو غير مب العمومي بصفةتقوم هذه الجريمة إذا أخذ أو تلقى الموظف           
العقود أو المزايدات أو المقاولات أو المناقصات فيكون  صوري، فوائدعن طريق الغير أو عقد 

                                                           
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 10-13من قانون  51المادة   1
 ،05، ط 9ج أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير،   2

 .51-53، ص زائردار هومة، الج ،9104/9105
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منه فوائد  بالدفع، ويأخذأو مكلفا بإصدار إذن  ،أو جزئية ،كلية مدبرا بصفةإما مشرف عليها أو 
  1.أيا كانت

 استغلال النفوذ :ثانيا

إذ يلجأ  لأنه من الجرائم المخلة بالثقة العامة، يالإدار يعتبر شكلا من أشكال الفساد           
استغلال مناصبهم لتحقيق  إلىأصحاب المناصب العامة خاصة المناصب النوعية منها 

لى شركاء أو رجال إأو لأقاربهم مما يحول هؤلاء بمرور الوقت  ،مكاسب شخصية سواء لهم
ءة استخدام السلطة من خلال وبذلك يقومون بإسا ،حكوميين أعمال في تجارة كونهم مسؤولين

وقد نص المشرع الجزائري على هذه  ،2الغش والاحتيال والإضرار بالثقة التي خولتها لهم السلطة
كنوع  ،المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 10-13من قانون رقم  55 المادةالجريمة في 

 من المتاجرة بالوظيفة .

 :البند الرابع

 ةتبييض العائدات الإجرامي

 لـالموافق  0495رمضان 91المؤرخ في  14/05من القانون رقم  512المادة  هعرفت          
 : يعتبريليالمتضمن قانون العقوبات بما  053/33المعدل والمتمم للأمر  9114نوفمبر  01

 :تبيض الأموال

لمساعدة التواطؤ أو التآمر على ارتكابها وا المقررة أوالمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم  -1
 المشورة بشأنه. ءوالتحريض على ذلك وتسهيله واسدا

                                                           
 .34،  ص9115،نوفمبر 00يونس عرب، دراسة في ماهية غسيل الأموال، مجلة البنوك الأردنية العدد    1
 .50، صنفس المرجعيونس عرب،    2
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إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها  -9
 إجرامية.أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها من عائدات 

خص القائم بذلك وقت تلقيها بأنها اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الش -5
 .تشكل عائدات إجرامية

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تموية   -4
المصدر الغير مشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة 

 1لفعلته.من الآثار القانونية  الأصلية التي أتت منها هذه الممتلكات على الإفلات

 الفرع الثاني

 الحديثة الإداريجرائم الفساد 

لم تكن معروفة  الإداريلقد استحدث المشرع الجزائري صورا جديدة من جرائم الفساد           
الأول  خصصناه لجريمة قسمين أساسيين  إلىهذا الفرع سابقا في ظل قانون العقوبات، وقد قسمنا

 الإثراء غير المشروع لجريمة والقسم الثاني، تلقي الهدايا

 :الأول البند 

 الهدايا تلقي جريمة

والتي نصت في  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 51وهي ما نصت عليه المادة           
التي يكون من  ،ى على الموظف العمومي الذي يتلقى هدية أو أية ميزة غير مستقيمةالأولفقرتها 
 وهي تقترب من أو معالجة ملف أو أي معاملة لها صلة بمهامه، الإجراءاتلتأثير في سير شأنها ا

                                                           
 .34يونس عرب، مرجع سابق، ص  1
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فتنص على الشخص  51جريمة الرشوة من جانب الموظف المرتشي أما الفقرة الثانية من مادة 
 مقدم الهدية.

 البند الثاني:

 المشروع غير الإثراء

والتي يمكن أن  ،ي الذمة المالية للموظفترتكز هذه الجريمة على حصول زيادة معتبرة ف       
أو من خلال الزيادة المستترة  ،تظهر من خلال التغير السريع في نمط عيش الموظف المعني

من قانون  51المادة طبقا  1..لذمته المالية بشكل مفاجئ في رصيده البنكي لا يتناسب مع دخله
 (.10-13رقم 

 المطلب الثاني

 كاساته.وانع الإداريأسباب الفساد 

وانتشاره في البلدان النامية ومنها  الإداريتفشى الفساد  إلىتختلف الأسباب المؤدية           
حد كبير وفي هذا  إلىمتشابهة  الإداريالجزائر عن الدول المتقدمة، رغم أن طرق ممارسة الفساد 

و الولع بالحياة قائلا: "إن أسباب الفساد ه يلاديم04المجال كتب قديما ابن خلدون في القرن 
الممارسات الفاسدة لتغطية  إلىالمترفة بين أفراد الجماعة الحاكمة، وقد لجأ أفراد الجماعة الحاكمة 

 2.النفقات التي يتطلبها الترف"

                                                           
، ط 9ج ئم التزوير، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرا  1
 .011دار هومة، الجزائر، ص ،05،9104-9105
 .010، صمكتبة القرآن، القاهرة ،9113براهيم،عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تقديم إيهاب محمد إ  2
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ة والقانونية الإقتصادية و الإداريمجموعة من العوامل  إلىفالأسباب الأساسية ترجع           
حد هذه العوامل معا في مركب واحد تتداخل عناصره وأبعاده حيث والسياسية التي تو  الإجتماعيةو 

العملية، وعليه فان الممارسات الفاسدة تنعكس آثاره يصعب التمييز بينها تميزا واضحا من الناحية 
وفي الفرع  الإداريلفساد أسباب ا :الأول في الفرع على جميع مجالات الحياة.وعليه سنتناول 

 الإداري. الثاني انعكاسات الفساد

 :الأول الفرع 

 الإداريفساد أسباب ال

في  والأسباب الخارجية ،الأول البند  في الإداري الداخلية للفسادنتطرق للأسباب في هذا الفرع 
 .البند الثاني

 :الأول البند 

 الإداريالأسباب الداخلية للفساد 

العام، ترتبط بالموظف أساسين هما عوامل وأسباب  عنصري إلىهذه الأسباب تنقسم           
 يعمل بها الموظف العام. ترتبط بالوظيفة العامة التي وأخرى

 المتعلقة بالموظف العام الأسباب :أولا

 كالتالي:والأخلاقي الديني  وتراجع العاملخصية شنميز في هذه الجزئية بين الأسباب ال          

وتدفعه إلى ارتكاب بعض صور ويقصد بها العوامل التي تساعد الفرد  :الشخصيةالأسباب -1
  نشرحها في الآتي: وهذه الأسباب قد تكون موروثة أو مكتسبة ،الفساد
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وهي مجموعة من الدوافع المتعلقة بالحاجات الأساسية للإنسان الموروثة:  الأسباب - أ
والقدرات العامة، والقدرات العقلية الخاصة، وتتمثل الدوافع المتعلقة بالحاجات 

في: حتى يبقى على قيد الحياة  والتي لا غنى للفرد عن إشباعها، الأساسية للإنسان
فقد يؤدي النقص في إشباع الحاجات ، إلى الأكل والشرب والسكن... الحاجة

إصابته بالقلق والتوتر والتفكير الدائر في كيفية إيجاد مصادر  الفيسيولوجية إلى
فانخفاض  داري.أخرى لإشباع النقص الأمر الذي يوقع الموظف في الفساد الإ

بين السلوك  لايجعله يميزنخفض ذكاء الفرد إلى الغباءباالقدرات العقلية الخاصة 
 1الفساد الإداري. يوقعه فيالسوي والسلوك المنحرف الأمر الذي 

أو الدوافع المكتسبة التي يريد الفرد إشباعها باعتباره  فالأسباب المكتسبة: الأسباب - ب
إذا لم تتحقق حاجة الفرد فى كسب الاحترام والتقدير كالحاجة إل ،فردا في الجماعة

وهذا ما  فإن ذلك يخلق نوع من التوتر والقلق ويحس الموظف بالحسرة والحرمان،
كما يؤدي إلى مضاعفة روح التعاون الجماعي الذي ينتج  يوقعه في الفساد الإداري،

 2.عنه بطء في العمل الإداري

أساسيا في التأثير على سلوك الموظفين المحدد لكيفية استجابة كما تلعب المقومات دورا           
وتفاعل الفرد مع الآخرين واختياره للأنماط السلوكية يكون عن طريق مجموع القيم المحيطة 

 3الأشياء والخيرات السابقة ودرجة المرونة والتفتح الذهني. إلىبالموظف العام ونظرة الفرد 

                                                           
استر قانون إداري، كلية الحقوق بوخاطب ليلى، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة م   1

 .01، ص9101-9103والعلوم السياسية جامعة أدرار، 
عبد الكريم بن سعد إبراهيم الخثران، واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة   2

م العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، قي
 51، ص9115

 13محمد الصرفي، مرجع سابق، ص 3
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بما  الفساد،يمثل الدين العامل المهم في الحد من انتشار  :لاقيوالأختراجع العامل الديني  – 2
يمثله الدين من رقيب داخلي ذاتي، فإن الضعف الوازغ الديني انحصر الضمير الخلقي وسيطرة 

  1وساوس الشيطان على العبد، فاتبع شهواته، وتتبع تحقيق رغباته من غير ضابط ولا معيار.

ذا أعرض فيكون الإنسان بعيدا            عن الوقوع في العمل السيئ، كلما كان قريبا من ربه وا 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً  ﴿الىتع، قال الله 2عن عبادة ربه كان أقرب على الخطأ

 3.﴾ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ 

 لمرفق العام ثانيا: الأسباب المتعلقة بالوظيفة العامة أو ا

إرتباطا وثيقا بالبيئة الداخلية للمنظمة  الإدارييرتبط الفساد  :الإداري للفساد ةالإداري العوامل /1
من قبل قيادة  ،وأخرى رافضة فالمنظمات المتطورة في نظمها وأساليب عملها ،فله ظروف مشجعة

ظمة المتخلفة في إدارتها ذات كفاءة ومخلصة أقدر على حماية ذاتها من التلوث بالفساد من المن
أو تبعث  ،الإداريوفي هذا السياق فلقد تم حصر الأسباب التي تعد مناخ مناسبا للفساد .4.ونظمها

 كالتالي:عليه أو تمهد له 

                                                           
عمر صدوق، مظاهر وأسباب الفساد وسبل علاجه في الجزائر، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كلية   1

 . 1، ص 9112الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
 92بن سعد إبراهيم الخثران، مرجع سابق، ص  عبد الكريم  2
 من سورة طه. 094الآية   3
عامر الكبيسي ، الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة ، المجلة العربية للإدارة ، المنظمة العربية للتنمية  4

 .21، ص 9111، 0الإدارية ، عمان، عدد 
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الزيادة الكبيرة في عدد العمال العموميين  إلىيرجع سبب التضخم  :الإداريتضخم الجهاز  - أ
آثار سلبية منها تداخل  إلىم به مما أدى مع الثبات النسبي لحجم النشاط الذي تقو 

 1.إتباع سياسة التوظيف الجماعي الارتجالي إلىالاختصاصات بالإضافة 
ختصاصات عندما تسوء الإدارة ويفتقد التنظيم وتتضارب الإ :الإداريسوء التنظيم   - ب

الفاسدين مما يجعل ظهور بعض الموظفين  ،ةالإدارييصعب إنجاز المهام والمعاملات 
عدم تحديد الاختصاصات وتوزيعها بين الموظفين بدقة السبب الأهم للانحراف  ملفعا

 2.الإداري

 السلطاتيعتبر تركيز  نحو المركزية وعدم التفويض في صنع القرارات: الميل-جـ 
ة الدنيا أحد أهم الإداريوقصور التفويض للمستويات  الإداريفي قمة الهرم  والصلاحيات

 خاصة؛في الدول النامية عامة والجزائر  الإدارياد الأسباب المباشرة للفس

بالرغم من أخد الدول العربية بالنظام اللامركزي الذي نصت عليه الكثير من القوانين           
ة بالمستويات العليا المتمثلة في الوزارة الإداريإلا أن الممارسة العملية أثبتت تركيز السلطة 

خرى القرارات التي قد تكون غير سليمة أو غير واقعية بحكم بعد ة الأالإداريوتنفيذ المستويات 
ين الكبار بالأمور الصغيرة الإداريالموظف المتخذ للقرار عن موقع التنفيذ، فانشغال المسؤولين 

يرجع للمركزية الشديدة التي يحرصون عليها، حيث لا يبقى لديهم الوقت للالتفات بأمور 
بعاد الكفا  3.ءات العلمية لانتشار الفساد فيهإستراتيجية مهمة وا 

                                                           
 .14ص  ،القانونية، الإسكندرية الكتاب دار ،9111 العام، الموظف أخلاقيات الصيرفي، محمد  1
سعيد بن محمد ين فهد الزهيري القحطاني، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستير كلية  2

 .10، ص 9115الدراسات العليا، جامعة نايف، الرياض، 
ل المؤثرة في الفساد الإداري بالجمارك، مذكرة ماجستير معهد الدراسات العليا، أكاديمية صلاح مناور الحجيلي، بعض العوام  3

 . 52، ص 9110نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض،  
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ة ينجر عنه آثار سلبية الإداريفعدم تفويض السلطة والمركزية الشديدة وتعدد المستويات           
 منها: 

إفتتاق العمل، انخفاض الأداء ما  ة، إضعاف الروح المعنوية للموظفين،الإداريبطء القرارات 
 1والوسطية.ل النكوص، عدم تحمل المسؤولية ة مثالإدارينحرافات ظهور بعض الإ إلىيؤدي 

والتمسك  الإجراءاتإن تعقيد  :الإدارةالإدارية وغلبة طابع البيروقراطي في  الإجراءاتتعقد  – د
ة، مما يدفع أصحاب الإداريالتماطل والتأخر في المعاملات  إلىبحرفيتها وجمودها يؤدي 

ن كانت غير مشروعة، الأمر البحث عن أبسط الطرق لإنجاز معاملا إلىالمعاملات  تهم حتى وا 
 2والوساطة.كالرشوة، الهدايا،  الإداريتفشي صور الفساد  إلىالذي يؤدي 

ة والمالية والمساءلة الإدارييعد ضعف أنظمة الرقابة  الإدارية: الرقابة والمساءلةضعف  – ه
رقابة من أهم أسباب وتعدد الأجهزة القائمة بها والأساليب التقليدية المستخدمة في أجهزة ال

خاصة في الجزائر حيث تعتمد الكثير من الإدارات على معلومات غير كاملة  الإداريالفساد 
 3.مر الذي يساعد على فتح ثغرات ينفد من خلالها الفسادمن مصادر مشبوهة الأة مشتق

ة لذا الإداريفات نحرافالرقابة تمثل الحصن المنيع الذي يحمي الإدارة العامة من أنواع الإ          
فجميع دول العالم تحرص على جعلها قوية وصارمة وتعني لها الأشخاص الأكفاء المؤتمنين على 

 4.هذا الجهاز 

                                                           
 . 11محمد الصيرفي، مرجع سابق، ص   1
 .22عامر الكبيسي، مرجع سابق، ص   2

 . 51صلاح مناور الحجيلي، مرجع سابق، ص   3
ان إبراهيم الجوبير، الإصلاح الإداري من منظور إسلامي، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف عبد الرحم   4

 . 01، ص 9115العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
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المتبع هو  الإداري: رغم النمط عدم تناسب السلطة والمسؤولية في الجهاز الإداري –و 
ة الإداريمستويات للتحمل  إلا أن المسؤولية ،ة في يد الإدارة المركزيةالإداريتركيز السلطة 

 ؛م التناسب بين السلطة والمسؤوليةالأخرى الدنيا مما ينتج عنه ما يسمى بعد

من بين مظاهر إنتشار الفساد  عدم موضوعية طرق التوظيف والترقية في الإدارة العامة: –ز 
تنفيذ لهذا فنجاح الإدارة في  ،هو وضع الإنسان المناسب في المكان الغير مناسبو  الإداري

حد كبير على مدى حسن اختيارها للموظف وتعيينه في الوظيفة التي  إلىمهامها يتوقف 
 1تتلاءم ومؤهلاته وقدراته واستعداداته .

إن ضعف هذه  ة ومتطلبات المعيشة:الإقتصاديعدم مواكبة سياسة الأجور للظروف  –ي 
يجعلها عاجزة عن ، ي المجتمعة والتغيرات الجذرية فالإقتصاديالسياسة وعدم مواكبتها للظروف 

توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش للموظفين فيضطرون لسد حاجياتهم بطرق غير 
مشروعة لقبول الرشوة والهدية وتحرير المعاملات الغير قانونية والتسهيل في دفع الضرائب 

 ؛وغيرهاوالرسوم 

ة تجسيد حي لكل الإداريات يجب أن تكون القياد ة وفسادها:الإداريتختلف القيادات  –ظ 
 2 الفساد.المثاليات حتى تكون قدوة صالحة وسدا منيعا في وجه 

ين عنصرا مهما للقضاء على الفساد في الإدارة الإدارييعتبر إستئصال الفساد من القادة           
ز الحكومية ويمكن معالجة ذلك بواسطة إحكام الرقابة على تصرفات الموظفين ومطالبتهم بتجهي

 1تقارير دورية عن موجود اتهم.

                                                           
لتشريعات الجزائية الداخلية، رسالة نورة هارون، جريمة الرشوة في ظل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآثرها على ا  1

 . 010، ص 9111ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 
 . 22عامر الكيسي، مرجع سابق، ص    2
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 :الإداري للفساد والقضائية القانونية العوامل /2

لتحقيق المصلحة العامة، فالمصلحة الأساسية للقضاء هي  تشرع إلاإن القوانين لا           
في  الإداريإرساء العدالة إلا أن هناك أسباب قانونية وقضائية للأسف ينفد من خلالها الفساد 

ومن بين الآليات التي توفرها المنافذ القانونية والقضائية للفساد  رأسها الجزائرالعربية وعلى الدول 
  مايلي:

إن من  التسرع في إصدار تشريعات كثيرة خاصة بالإدارة العامة )عدم وضوح القوانين(: –أ 
التلوث بما يسميه البعض ب التشريعات وتداخلهاأهم المنافذ هو الإسراف والتسرع في إصدار 

عيوب الصياغة القانونية الشكلية والموضوعية كالتناقض والغموض  المتمثل فيالقانوني 
 2.والنقص والتعارض بين القوانين 

خلل في  إلىفكل هذا يؤدي  حداثتها،لقد كثرت التعديلات على هذه التشريعات رغم           
 3.الإداري المنظومة القانونية وعجزها على المكافحة والحد من الفساد

 )ضعف السلطة القضائية وسيادة القانون(:القوانين تعطيل أو عدم تطبيق الكثير من  –ب 
إن جعل النصوص معطلة أو غير مفعلة بشكل مناسب أو تطبيق بشكل إنتقائي لعدم 

والكثير من أعوان الإدارة النافدين من العقاب والمتابعة في حالة  ،إستقلالية وحياد جهاز العدالة
بمهامها يجعل المؤسسة تتسم بالضعف والتقصير عند قيامها  ،تكابهم لأحد الأفعال الفاسدةإر 

                                                                                                                                                                                                 
سام سليمان ذله، أبراهيم علي الهندي، الفساد الاداري و اثاره على الجهاز الحكومي، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد،    1

 .9115بية للعلوم الامنية، مركز الدراسات و البحوث، الرياض،اكاديمية نايف العر 
  51 ص الإسكندرية،الدار الجامعية  ،9113 محمد مصطفى سليمان، حكومة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري،   2
ل شهادة ماجستير ادارة الاعمال عبد القادر جبريل فرج جبريل، الفساد الاداري وعائق الادارة والتنمية الديمقراطية، رسالة ني   3

 .001، ص9101الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي، 
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السلطات الدستورية الثلات في الدولة تختص بتنفيذ وتطبيق النصوص القانونية  كإحدى
 1.والفصل في المنازعات

لفساد القوانين المتعلقة بمكافحة ا هنا د: والمقصو القوانينوقصور الكثير من  جمود-جـ 
سواءا كان مصدرها جنائي أو إداري، فقصورها وعدم تنظيمها للسلوكات الفاسدة  الإداري

السكوت  المستغلين للفراغ أو ،المتجددة التي ينفد منها المحتالين والمتلاعبين والفاسدين
مواكبة للواقع فتضل حبرا  القوانين والتنظيمات قديمة وغير كما قد تكون هذه ،القانوني عنها

 2. .لى ورقع

تتمسك الإدارة  :والتقليدية الروتينية المعقدة الإجراءاتتمسك الإدارة القضائية والأمنية ب –د 
ثبات التهمالقضائية والجهات الأمنية بالأساليب التقليدية في التحري والتحقيق  وعدم مواكبتها  وا 

إفلات الكثير من  ىإلالأمر الذي يؤدي  ،المستجدات الحديثة التي تستخدمها شبكات الفساد
 3. .الفاسدين من العقاب

نما ،فقط الإداريلا يقتصر الفساد على الجهاز  فساد الجهاز القضائي: –ه   إلى يمتد وا 
يد مالفساد بتجالمؤسسة القضائية وتتحقق هذه الحالة عندما يفلح بعض المتورطين في عمليات 

عن قصد  ئون مع القضاة ليتولوابعض القضاة مباشرة أو على طريق المحاميين الذين يتواط
وسابق إصدار حماية الجناة مقابل ما يدفع لهم من مبالغ مالية كبيرة عينية، يتعذر عليهم 

 4الإطلاق.الحصول عليها بالطرق الشرعية وهو من أخطر منافذ الفساد على 

                                                           
 .25عامر الكبيسي، مرجع السابق، ص   1
 .001عبد القادر جبريل فرج جبريل، مرجع السابق، ص    2
منظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة عادل عبد العزيز السن، مكافحة أعمال الرشوة، مكافحة الفساد في الوطن العربي، ال   3

 .455، ص 9112الدول العربية، القاهرة، 
 .25عامر الكبيسي، مرجع سابق، ص   4
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 لبند الثانيا

 الإداريالأسباب الخارجية للفساد 

الوظيفة هناك بالمتعلقة بالموظف العام أو  الإدارياخلية للفساد الأسباب الد إلىإضافة           
أسباب أخرى خارجية تؤثر في شخصية الموظف العام وسلوكه وتصرفاته أثناء أداءه لعمله 

وقد اتفق ، بالإدارة العامة والموظفين بها اكتسبها من البيئة الخارجية المحيطةيكون قد  الإداري
 إلىوالمؤدية للهلاك والانحراف  الإداريوامل المؤثرة على السلوك الفقهاء على تقسيم هذه الع

ولهذا قسمنا هذا البند الى ثلاث جزئيات  سياسية ، وأخرىاقتصاديةوعوامل  عوامل اجتماعية
 لتناول هذه على الأسباب كالتالي: 

الإجتماعيةالأسباب أولا:   

 وامل المؤثرة في انتشار الفساد الإداري،من أهم الع الإجتماعيةتعتبر العوامل الأسباب           
 الإجتماعيةتأثيرا مباشرا على تصرفات العاملين بها، ومن أهم الأسباب  الإجتماعيةوللبيئة 

 :الفساد الإداري المشجعة لانتشار

فهناك عدد كبير من أفراد المجتمع في  :انتشار الجهل وتدني المستوى التعليمي والثقافي للأفراد -0
الجزائر تعتبر من و ية يعاني من الأمية وانخفاض المستوى  التعليمي والثقافي، الدول النام

البلدان التي تعاني من الأمية رغم تراجعها في الوقت الحالي، إضافة إلى ضعف الثقافة 
الإدارية ما يجعلهم فريسة سهلة المنال  الإجراءاتالقانونية، وجهل  المواطنين  بالقانون و ب

جبارهم على دفع مزايا وهدايا، كما قد  بالنسبة للموظفين الفاسدين الذين يحاولون الإيقاع بهم وا 
أمام المواطن البسيط  الإجراءاتيلجأ الموظفين في الكثير من الحالات إلى تعقيد وتضخيم 

 ؛والذي يجد نفسه مضطرا إلى دفع الرشوة للانتهاء من معاملته في أسرع وقت
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د بعدما كان المرتشي يع الرشوة لنظم المجتمع:ضعف إحساس الجمهور بمدى منافاة   -9
لا  لأنجاز أعمالهم، أصبح الأفراد يشعرون بأن دفع مقابل في نظر المجتمع مرتكبا للخطيئة

يعتبر رشوة بل يجتهدون لجعلها نوع من المشروعية فالبعض يسميها إكرامية أو قهوة أو اتعاب 
 ؛...
زغ الديني هو الأقوى والـأجدى من جميع يعتبر الوا والأخلاقي:ضعف الوازغ الديني   -5

العقوبات الوضعية فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الأفراد ويوجهه نحو السلوك القويم والخلق 
 الحسن؛

كلما كانت الروابط الإجتماعية بين  نمط العلاقات والأعراف والوعي بين أفراد المجتمع:  -4
 ازداد الفساد لتفضيل المسؤولين الحكوميين االقبلية قوية كلمالواحدة، أو أفراد الطائفة 

عطائهم الوظائف المهمة لتحقيق المكاسب الخاصة الغير مشروعة الأصدقاء الأقارب  وا 
 1 فكلما ازداد وعي أفراد المجتمع انخفض الفساد لمساهمتهم في محاربته.

 الأسباب السياسيةثانيا: 

ريات والنظام الديمقراطي في مؤسسات إن المقصود بالأسباب السياسية غياب الح          
المجتمع المدني وضعف الإعلام والرقابة حيث يرى البعض أن ضعف العلاقة بين الإدارة والأفراد 

 ؛تؤدي إلى بروز الفساد الإداري

انتشارا وأخطرها حين تهيمن العناصر الفاسدة  سباب السياسية للفساد تعد الأكثرفالأ          
امة لتمتعها بالسلطات التي تمكنهم من استغلالها لمصالحهم الخاصة وهو ما على الممتلكات الع

يحدث في العمليات الانتخابية وذلك باستقطاب المؤيدين وجمع التبرعات وكسب تأييد الناخبين بما 
يتلاءم بكل شريحة حيث تبدأ بتقديم الوعود من قبل المرشح للانتخابات وتنتهي بشراء الأصوات 

                                                           
 .590-591الإسكندرية، صالجامعة الجديدة،  ،9105 عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري،  1
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وعند فوز المرشح يجد نفسه ملزما بالبحث عن الطرق لاستعادة المبالغ التي أنفقها  بمبالغ نقدية
موقعه وتدبير المبالغ الإضافية لإعادة انتخابه مرة أخرى وهذا ما يعرف بطغيان  إلىللوصول 

 1 .العامل الشخصي في الحياة السياسية لانغماس القادة السياسيين في قضايا الفساد

ةقتصاديالإ الأسباب ثالثا:  

إن النموذج الإقتصادي المطبق قد يتيح فرص الفساد خاصة في المجتمعات التي تمر بمراحل 
 نذكر ما يلي:  ؛ومن أهم العوامل الإقتصادية المدعمة للفساد الإداري، تحول اقتصادي

  ؛ة على السكانالإقتصاديسوء توزيع الثروة والموارد 
 ؛البطالة والفقر وتدني القدرة الشرائية 
  2.الإداريعلى انتشار الفساد  الإقتصاديتأثير النظام 

 الفرع الثانى 

 )آثاره( الفساد الإداري إنعكاسات
الإداري في إنعكاساته السلبية على جميع المجالات المختلفة وقد  الفسادتظهر خطورة           

الفساد الإداري  لشرح هذه الإنعكاسات في ثلاث أقسام هي: انعكاسات تخصيص هذا الفرعارتأينا 
إنعكاسات الفساد الاداري في المجالين  ،الأولالبند الإقتصادي في على المجالين السياسي و 

البند في  انعكاسات الفساد الإداري على المجال الإداري ،البند الثانيفي  الإجتماعي والقانوني
 .الثالث

                                                           
ل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، بدون طبعة، أمير فرج يوسف، مكافحة الفساد الوظيفي وعلاقته بالجريمة في ظ   1

 .009، ص9101
دار الثقافة  ، 9100، 0ط محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بالقانون الإداري،   2

 .  003للنشر والتوزيع، الأردن، ص
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 الأول البند 
 الإقتصاديانعكاسات الفساد الإداري على المجالين السياسي و  

ى خصصناها لتوضيح إنعكاسات الفساد الإداري في الأول قسمنا هذا البند إلى جزئيتين           
 .  الإقتصاديوالثانية لإنعكاساته في المجال  السياسيالمجال 

 
 أولا: انعكاسات الفساد الإداري في المجال السياسي

وتدني مستوى  ،ار بالاستقرار السياسيانتشار الفساد داخل المجتمع إلى الأضر  يؤدي          
الأوضاع على كل الأوجه  وتسلطها وترديالنخبة الحاكمة وفساد الإدارة  والصراع داخلالدخل 

لأهدافها الرسمية  هاضعاف قواعد العمل الرسمية والحيلولة دون تحقيقإفانتشار الفساد يؤدي إلى 
وضعف الثقة بها من قبل جمهور  ،ريةضرار بمصداقية أجهزة الدولة الإدالإلى اإ يمما يؤد

لذي يقضي إلى فشل المتعاملين كما أن اتساع دائرة الفساد يؤدي إلى ضعف هياكل الإدارة الأمر ا
  1.النظام الإداري

 ثانيا: انعكاسات الفساد الإداري في المجال الإقتصادي
ه في استبيان موجه بأن 0221ة جاء في تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي سن          

 أكبرن الفساد أدولة نامية حول معوقات التنمية كانت الإجابة  31مسؤولا رئيسيا من  051لقرابة 
الفساد الإداري يؤدي إلى ف ضطراب والإخلاليؤدي إلى الإ ،وق للتنمية فالفساد سلوك ضارمع

عاقة عملية التنمية وضعف النمو   لإقتصادي؛اتهديد سمعة الدولة وتبديد الثروات وا 
عاقة عملية التنمية            يؤدي الفساد الإداري إلى تهديد سمعة الدولة وتبديد الثروات وا 

تشير الكثير من الدراسات أن للفساد الإداري آثار سلبية على النمو  اذ ،الإقتصاديوضعف النمو 

                                                           
 019سابق، ص حاحة، مرجع العالي عبد  1
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لأعمال نوعا من فما يرافق الفساد الإداري من دفع الرشاوى يمثل لكثير من رجال ا الإقتصادي
،وهو ول التي يوجد فيها فساددما يدفعهم إلى التقليل من استثماراتهم في الالاضافية  وهو الضرائب 

اضافة الى  ،هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة ما يؤدي الى
الحصول على المساعدات الأجنبية الفشل في ،و يرة للفساد على الخزينة العامة التكلفة المادية الكب

 1كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي.
 البند الثاني

 إنعكاسات الفساد الاداري في المجالين الإجتماعي والقانوني
ى خصصناها لتوضيح إنعكاسات الفساد الإداري في الأول قسمنا هذا البند إلى جزئيتين           

 ه في المجال القانوني.  المجال الإجتماعي والثانية لإنعكاسات
 الفساد الإداري في المجال الإجتماعي أولا: إنعكاسات

 أو السياسية الآثار عن خطورتها تقل لا وخيمة جتماعيةإ آثار عدة الإداري للفساد إن          
 :الآتي في إجمالها يمكن الإدارية
 ؛الفاسد السلوكيات خلال من كسرها نتيجة الإجتماعية القيم انهيار  -0
 ؛الأغلبية قدرات على الأفراد من الأقلية استئثار بسبب وانحساره الإجتماعية العدالة انعدام  -9
 نتيجة فيه كثيرة لطبقات المعيشي المستوى وتدني المجتمع طبقات بين الفقر حالات انتشار -5

 وهم الأكثرية حساب على والسلطة المال تملك التي قليلة فئة أيدي في السلطات الثروات
 ؛الشعب عامة

                                                           
 نايف أكاديمية الفساد، لمكافحة الدولي العربي المؤتمر ،‘الحكومي' الجهاز على وأثره هيجان، ''الفساد أحمد الرحمان عبد  1

  .00ص ،2003 الرياض، والبحوث، الدراسات مركز الأمنية، للعلوم العربية
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 إلى يؤدي الذي الأمر الإجتماعية الطبقية وظهور جتماعيالإ ستقرارلإا على الفساد تأثير -4
 ؛المجتمع شرائح بين الحقد وانتشار جتماعيالإ حتقانالإ

 ؛الواسطة أو المحسوبية بسبب الدولة في العليا المناصب والخبرة الكفاءة عديمي تولي -5
 وليس فاسدة معايير بمقتضى يتم التقييم أن لقناعتهم ادالأفر  لدى والإبداع المبادرة روح قلة -3
 1د.البل خارج إلى الهجرة إلى بهم يدفع الذي الأمر الكفاءة أساس على
  القانوني الفساد الإداري في المجال إنعكاسات :ثانيا

 ةللدول والقضائية القانونية المنظومة من كل على وخيمة سلبية آثار الفساد لظاهرة إن          
 :يلي فيما نجملها

 ا؛تنفيذه على القائمين فساد نتيجة القوانين تطبيق وفاعلية جدوى عدم  -0
 ؛العقاب من الإفلات على الفاسدين وتساعد الكافي الردع تحقق لا جديدة تشريعات ظهور -9
ة الأجهز  أعين عن الجرائم متحصلات إخفاء الفاسدين لمحاولة الأموال غسيل جرائم ظهور -5

 ؛الأمنية
 تفقد حتى والمحاكمة العدالة إجراءات عرقلة إلى المفسدون يلجأ حيث المحاكمة إجراءات بطء -4
 2.القانونية المسؤولية من للتهرب ملتوية أساليب باستخدام منها المقصود قضيةال
 

                                                           
 ص والتوزيع، عمان، للنشر يامالأ دار ، 9103الفساد، جرائم لمكافحة المستحدثة الجنائية الآليات الدوري، محمد هارون إياد  1

81. 
 .01ص  ،9111 الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف جامعة المنظمة، والجريمة الفساد البشري، مينالأ محمد   2
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 البند الثالث
 انعكاسات الفساد الإداري على المجال الإداري

 فيما نستعرضها بالدولة الإداري الجهاز على بصورة واضحة الإداري سبيالفسادينعكس ا           
 :يلي
 

 صورية عملية إلى التخطيط مليةع تحويل أولا:
كما وسبق أن وضحناه  دولة أي في العامة الإدارة وظائف أهم من التخطيط يعتبر           

 عندما تطرقنا لوظائف الإدارة.
 خلالها من يمكن التيو   المجتمع أهداف تحديدرسم و  خلالها من يمكن التي الآلية يعد اذ         

 للأهداف تحقيقهي لالحكوم الجهاز دور تفعيل في التخطيط أهمية ورغم الأهداف، هذه تحقيق
 عملية التخطيط من جعل قد الثالث العالم دولفي  الإداري الفساد انتشار أن إلا به، المناطة
 1.صورية

 الإداري التنظيم جهود نتائج فاعلية من ثانيا: الحد
 ولقد أهدافه، لتحقيق الحكومي للجهاز بالنسبة التخطيط عن التنظيم عملية أهمية تقل لا          

 الإدارية أجهزتها تنظيم خلالها من يمكن أساليب الى خلق دولة كل في العام القطاع أجهزةسعت 
 أننا غير ،عصرها طلباتومت التجاوب على قادرة حتى تكون المحلي أو الوطني يينالمستو  لىع
 للأسف نجد سوف فإننا الثالث، العالم دول في التنظيم جهود عن الناجمة النتائج إلى نظرنا ما إذا
 على وتأثيره الإداري الفساد انتشاربسبب  وهذا التقارير، كتابة حد عند تنتهي الأحيان من كثير في

 من إداري إصلاح أو تغيير أي مقاومة إلى يؤدي الذي الأمر ونشاطاتها، الحكومية الأجهزة عمل
 ؛العامة الخدمات تحسين على يساعد أن شأنه

                                                           

. 09عبد الرحمان أحمد هيجان، مرجع سابق، ص  1  



الإطار العام للفساد الإداري                                             :  الفصل الأول  

 

62 
 

 امةالع المصلحة عن القرار بمقاصد نحرافالإ ثالثا: 
 حساب على خاصة مكاسب تحقيقل الفساد ممارسة من المستفيدين الموظفين سعيف          

 بمقاصد نحرافالإ امثله ومن رسميةال غير الخاصه بالتنظيمات ذلك في مستعنين العامة المصلحة
 من يمكن وقيود ضوابط وضع دون العام القطاع خصخصة العامة المصلحة عن داريالإ القرار
 1.الإجراء هذا من نالمواط استفادة ضمان خلالها
ةالإداري الرقابة جهود إعاقةرابعا:    

 تواجه مشكلةهو أكبر  سادالف قضايا في الرقابة أجهزة في العاملين من كثير تورطان          
 دون للحيلولة أيضا حراس إلى يحتاجون الحراس أصبحف ،الإداري الجهاز في الرقابة جهود

 2.الفعلية بمهامها القيام عنوتعطيلها   الرقابية الأجهزة عرقلة إلى أدى مما ،فسادهم
 السلبية العامة القيم وانتشار الوظيفة أخلاقيات تدني خامسا:

 في وتدني الإداري، الجهاز داخل السلبية القيم انتشار هو الإداري الفساد آثار بين من          
 3.وفعاليته الإداري الجهاز أداء كفاءة في مباشرة يؤثر وهو ما العامة، الوظيفة أخلاقيات المقابل

 توريث ومحاولات الانتهازية وانتشار الحكومية الأجهزة في الإدارية الكفاءة وتراجع تدني ثلم
 4.الإدارية المستويات مختلف في العامة الوظائف

 

                                                           
 .05، ص مرجع سابقهيجان،  أحمد الرحمان عبد  1
 .36ص  سابق، مرجع الخثران، إبراهيم دسع بن الكريم عبد  2
 .095ص  مرجع سابق، الصيرفي، محمد 3
 .90سابق، ص  مرجع يجان،ھ أحمد الرحمان عبد  4
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:الأول خلاصة الفصل   

ن لم يتفق فقهاء  الأول الفصل  تبعا لما تطرقنا له في           نستخلص بأنه الفساد الإداري وا 
ن لم يعرفه المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة، فهو واقع ذو  القانون على تعريف موحد له، وا 

ة ملموسة وانعكاسات سلبية على مستوى مختلف المجالات، خاصة مع إمكانية امتداده آثار وخيم
الجغرافي الذي يتخطى حدود الدول فهو لايقتصر على الدول النامية بل تعاني منه حتى الدول 
المتقدمة، ومع سرعة انتشاره والتطور المستمر للجرائم المرتبطة به فرض على المستوى المحلي 

حد سواء ضرورة التصدي له بآليات داخلية وآليات خارجية وهوما سوف نتطرق له  والدولي على
 .في الفصل الثاني





 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

في التشريع  الإداري آليات مكافحة الفساد 

 .الجزائري 
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 الفصل الثاني
 في التشريع الجزائري الإداريآليات مكافحة الفساد 

حيث أصبح الفساد يمارس  ي استفحلت فيها ظاهرة الفسادلجزائر من الدول النامية التا          
حتى تعودنا على  ،والمحاباة...الخ ؛ية المحسوبيةالبيروقراط بشكل علني من خلال دفع الرشاوى،

القواعد الموضوعية أن  إلىلهذا حاول المشرع بالإضافة  ،جزء من الحياة العاديةوجود الفساد وكأنه 
الدولية  الإتفاقيات إلىد من انتشار ظاهرة الفساد بداية بالانضمام يكرس آليات ويضع إجراءات للح

الدولية لمكافحة الفساد للأمم المتحدة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  تفاقيةالإقليمية على غرار والإ
اتيجية الإفريقية لمكافحة كان للجزائر مشاركة فعالة في بلورة الاستر ، وقد 9114عام  091-14رقم

الإفريقية لمنع الفساد  تفاقيةالإصادقت على  051-13ذ أنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم إ ،الفساد
سوم العربية لمكافحة الفساد بموجب المر  تفاقيةالإوصادقت على  ،9100يوليو  00ومكافحته في 
 .9104عام  04/942الرئاسي رقم 

 10-13بإصدار القانون رقم  كما وقد تصدى المشرع الجزائري للفساد الإداري داخيا          
 للوقاية من الفساد ومكافحته.

 الداخلية لياتلآل الأول خصصناهوعلى ضوء ذلك قسمنا هذا الفصل الى مبحثين المبحث            
مكافحة الفساد ل لآليات الخارجيةخصصناه ل والمبحث الثاني ،مكافحة الفساد في التشريع الجزائريل

 .في التشريع الجزائري
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الأولحث بمال  

 .مكافحة الفساد في التشريع الجزائريل الداخلية لياتالآ
وضع وترسيخ سياسات  إلىالأطراف المتحدة لمكافحة الفساد الدول  الأمم إتفاقيةدعت           

مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون  تعزز الفساد،فعالة منسقة لمكافحة 
الذي تبناه المشرع الجزائري في قانون الوقاية  الأمر والمساءلة،عمومية والنزاهة والشفافية والممتلكات ال

 .من الفساد والنص على سياسة وقائية للحد من الفساد
المبادئ الأساسية للوقاية من الفساد الإداري  وعلى ضوء ذلك سنتناول في المطلب الأول          

  .ئات مكافحة الفسادهيوفي المطلب الثاني  والحد منه
            
 الأول المطلب 

 والحد منه الإداريالمبادئ الأساسية للوقاية من الفساد 
أخرى  تمثلت هذه المبادئ في تدابير حددها المشرع الجزائري في القطاع العام وفي تدابير          

العمومية، تسيير الأموال وسنه لقواعد في مجال ابرام الصفقات العمومية و  الخاص،بالقطاع  تتعلق
 جعل للمجتمع المدني دورا للوقاية من الفساد والتي سنفصل فيها كالاتي: كما

 الأول الفرع 
 التدابير الوقائية في القطاع العام

نص قانون الوقاية من الفساد على تدابير هامة وضمنها مجموعة من المبادئ المتعلقة           
والادارات، وسنتطرق لها في: العلاقة بين المواطن  العامة، ولربطلشؤون بالنزاهة والشفافية لتسيير ا

 الثالثوالبند  لتصريح بالممتلكاتلوالبند الثاني  لتدابير الوقائية المتعلقة بالتوظيفل الأول البند 
 مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين.ل
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 الأول البند 
 التدابير الوقائية المتعلقة بالتوظيف

من القانون  5المادة  ، نصتالإداريبين صفة الموظف وجرائم الفساد  رتباط الوثيقللإظرا ن          
م وتتمثل على مجموعة من التدابير الواجب مراعاتها عند توظيف مستخدمي القطاع العا ،13-10

سب والتي جر المناوالأ للتوظيف وشروط الانتقاء اعتماد مبدأي الشفافية والنجاعة هذه التدابير في:
 سنفصل فيها كالآتي:              

 ة والنجاعةاعتماد مبدأي الشفافي: ولاأ
الأمم  إتفاقيةمن  1مشابها لما ورد في المادة  10- 13من القانون  5جاء مضمون المادة           

اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف  إلىالمتحدة لمكافحة الفساد التي جاء فيها دعوة الدول 
مستخدمين المدنيين وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، والتي تقوم على ال

 1ة.مبادئ الشفافية والكفاءة والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلي
تقلد الوظائف العامة في  كل شخص حق على علان العالمي لحقوق الانسانالإ أكدتكما           

 ه(.من 90/9المادة )بالتساوي مع الآخرين هبلد
 بالشفافية:المقصود -1

الشيء الذي يستشف ما وراءه أن يمكن أن  )شف()يشف()شفاف( وهو لغة:يقصد بالشفافية  - أ
 فالشفافية تعني بذلك القدرة على ابصار الاشياء الموضوعة خلف الشيء، وراءه،يبصر ما 

  2.وبالتالي رؤية هذه الأشياء ومعرفة حقيقتها
- ب

أي تعكس كل المرافق والمؤسسات ما يجري  العلن،هي العمل في  يقصد بالشفافية اصطلاحا: 
فتكون الحقائق متاحة ومعروفة للجمهور، وهي خير وسيلة لفضح  شفافة،بداخلها بطريقة 

                                                           
 .13مرجع سابق، ص ، التيجاني زليخية  1
 .010ابن المنظور لسان العرب، مرجع سابق، ص  2
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وتحت مبررات السرية والمصالح  الظلام،عملية تنمو في  منها، فالفسادالممارسات الفاسدة والحد 
 1من.والأ العليا

: عرفتها منظمة الشفافية العالمية: ''هي العلانية والتصريح يقصد بالشفافية في التعريف القانوني - ج
ة من خلال وسائل الإداريالواضح للبيانات والآليات والواردات والصادرات والصرفيات الحكومية و 

والقضاء والمواطنين كافة يتيح للمجتمع المدني والاعلام  الأخرى، مماالرقابية  الاعلام والوسائل
 2.ة والحكومية''الإداريمعرفة مجريات الأعمال 

المتعلق بشروط  19-14فقد أورد مصطلح الشفافية من خلال القانون  الجزائري المشرعأما           
 إلىوالذي يهدف التجارية جاء عنوان الباب الثاني شفافية الممارسات  التجارية حيثممارسة الأنشطة 

ين الإقتصاديقواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة في الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان تحديد 
 3.والمستهلكين

في  تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في القطاعين العام والخاصالتأكيد على كما ورد           
 4.ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  10-13القانون 

والملاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر الشفافية هي الغاية من وجود النصوص القانونية           
للشفافية وضمانا لها سن إجراءات واضحة  القانون. وتعزيزاوبالتالي يمكن اعتبارها نتيجة لتطبيق 

مبدأ المساواة في  إلىيخضع  العامةمن قانون الوظيفة  14 بموجب المادة التوظيف فان ،للتوظيف
على أساس انتماء عرقي أو  المترشحين، سواء التمييز بين، وذلك بعدم لالتحاق بالوظيفة العامةا

                                                           
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، الطور التاث )ل م د( في القانون أحمد، فاعلية آليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، نوري  1

 .2، ص 9199-9190الخاص، قانون الأعمال، جامعة غرداية، 
 .01نوري أحمد، مرجع سابق، ص  2
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم بالقانون 9114يونيو  95المؤرخ في  19-14لقانون رقم ا 3

 .05/11/9101المؤرخ في  01/13
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.10-13القانون  من 9فقرة  0أنظر المادة  4
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قيمة  ، ولهالحالة المدنية أو المالية  أو الاجتماعيو الوضع أ ،الرأي  أو السياسيأو التوجه الجنس، 
 1الإدارة.دستورية تفرض على المشرع كما تفرض على 

ينبغي أن يتم تعيين  المناصب، فلاا الكفاءة والجدارة في تولي : يقصد بهالمقصود بالنجاعة-9
علاقات شخصية أو عائلية أو ولاءات  جهوية، أو اقليمية، أوالموظفين العموميين استنادا لاعتبارات 

 القدرة والصلاحيةيجب التركيز في التوظيف على اختيار الموظفين من حيث  وانما سياسية،
 2والمؤهلات العلمية.

 شروط الانتقاء للتوظيف: اثاني
ليها تلتزم الإدارة بوضع جملة من الشروط والضمانات لانتقاء الموظفين والتي أكدت ع          

المناسبة لاختيار المترشحين لتولي  الإجراءاتويكون ذلك باتخاذ ، 10-13من القانون  15المادة 
، ولنجاح هذه المسابقات لابد تابقاهذا الاختيار على أساس المس يكون ، وعادةوميةالعمالمناصب 

من الأمر  19المادة  إلى 14أكدت عليها المواد من المادة  التي الإجراءاتمن احترم مجموعة من 
ونذكر من  3 .والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 9113 جويلية 05المؤرخ في  13-15
 : الإجراءاتهذه 

ا أساسيا في تجسيد مبدأ علان عنصر يعتبر الإ اذ وعددها،الاعلان عن المناصب الشاغرة  -
كبر شريحة ممكنة من الأفراد المهتمة بالوظيفة المشاركة في لأ مكنيومن خلاله  المساواة

 ؛نتقاءالإمسابقات 
 

                                                           
 .31جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ص  ، 9105الوظيفة العامة في التشريع الجزائري،، عمار بوضياف  1
 .11مرجع السابق، ص، التيجاني زليخة  2
 .9113، لسنة 43،ج.ر، عدد للوظيفة العمومية العام ، المتضمن القانون الأساسي9113جويلية  05مؤرخ في ال 15-13الأمر   3 
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تحديد معايير الالتحاق بالمسابقة من خلال  فتحقيق لمبدأ الجدارة والاستحقاق في مجال التوظي -
 ارتفاع وهو ما يساعد على  ،.معينة .. خبرة، سن معين، أومي من خلال اشتراط مستوى عل

 ؛أداءات المؤسسات
 فاذا اتبعت الإدارة أسلوب التعتيم في إجراءات التعيين والتوظيف ولم تراعي شروط فتح           

من خلال شغل الوظائف من طرف أصحاب النفوذ  الإداريالمسابقات سيفتح ذلك المجال أمام الفساد 
 1 حسوبية دون مراعاة للصالح العام.والم

 جر المناسبالأ: ثالثا

متيازات المترتبة لإجر المناسب والأتمكين الموظف من ا أخرى منلتزم الإدارة من جهة ت          
 نحراف. أيالإعلى العمل ويبعده عن  ، ويحفزهالإجتماعيةعن المنصب الأمر الذي يؤمن له حياته 

تلقاه الموظف كاف مع جميع الحوافز والامتيازات والعلاوات التي يمكن يجب أن يكون الأجر الذي ي
أيضا لابد من تأمين اجتماعي لهذا الموظف  المدفوعة الأجر(، العطل، أن يستفيد منها )الترقية،

 ؛كضمان هام له عند أدائه الوظيفة
عداد برامج تعليمية لمكافحة الفساد تتكلف الإدارة بإ وكإجراء وقائيذلك،  إلىضافة ا  و           

رفع الوعي لديهم وبمخاطر الفساد  إلىوتكوينية ملائمة للموظفين، تكون بصفة مستمرة وتهدف 
 2.النزاهةوبأهمية تعزيز الشفافية وقيم 

 البند الثاني
 التصريح بالممتلكات

التحقق من  العام، بغيةمتابعة الذمة المالية للموظف  إلىآلية تسعى  التصريح بالممتلكات          
حد لأي ممارسة من شأنها أن  للموظف، ولوضعالتغيرات التي قد تطرأ عليها خلال المسار الوظيفي 

                                                           
  .555حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص1
 .11مرجع سابق، ص ،التيجاني زليخة 2
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وسنتطرق في هذا البند  تحقق الثراء السريع الذي قد يشكل سببا في التورط في احدى جرائم الفساد
 الأساس القانوني للتصريح بالممتلكات مضمون التصريح، وكيفية التصريح. إلى
 تلأساس القانوني للتصريح بالممتلكاا: أولا
المؤرخ في  14-21التصريح بالممتلكات نص عليه المشرع الجزائري من قبل في الأمر           

بغية ضمان الشفافية  وهذاى منه الأولالمادة  فيالمتعلق بالتصريح بالممتلكات  ،0221يناير  00
 1.ان الحفاظ على الممتلكات وضم ة،الإداريالمالية في الحياة السياسية و 

المعدل والمتمم الذي نص  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-13  القانون جاء ثم        
 إلى 4على التصريح بالممتلكات ضمن الباب المتعلق بالتدابير الوقائية في القطاع العام المواد من 

  .ريح الكاذب بالممتلكاتالتي تعاقب على عدم التصريح أو التص 53،والمادة 3

منه على  94في المادة  9191كما نص الدستور المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر           
وأكدت نفس المادة  ،للثراءمصدرا  لا يمكن أن تكون مؤسسات الدولة والعهدات فيالوظائف  أنأن: 
تلكاته في بداية وظيفته أو عهدته التصريح بممب الدولةكل شخص يعين في وظيفة عليا في  إلزامعلى 

في مجلس منتخبا  وطنية، أوفي هيئة  أو البرلمان،في  معينا أو سواء كان منتخبا،  وفي نهايتها
 2محلي.

 

كما صدرت مجموعة من النصوص التنظيمية والتي تعرضت للتصريح بالممتلكات نذكرها            
 كالتالي:

                                                           
 .09/10/0221، مؤرخة في 5ج.ر، عدد  ، يتعلق بالتصريح بالممتلكات،0221يناير  00، المؤرخ في 14-21الأمر   1
يتعلق بإصدار التعديل  51/09/9191مؤرخ  449-91دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المرسوم الرئاسي رقم   2

 .51/09/9191، المؤرخة في 19، ج.ر، عدد 9191الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
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المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  99/00/9113المؤرخ في  405-13المرسوم الرئاسي  -
المؤرخ في  34-09سيرها المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  وتنظيمها، وكيفيةالفساد ومكافحته 

 1.منه 05في المادة  11/19/9109
 2الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات. 99/00/9113المؤرخ في  404-13المرسوم الرئاسي  -
الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات  ،99/00/9113المؤرخ  405-13م الرئاسي المرسو   -

من القانون المتعلق بالوقاية من  3بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عيهم في المادة 
 3.الفساد ومكافحته

 4يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات. 19/14/9111قرار ممضي  -
 مضمون التصريح بالممتلكات: انياث

و أملموسة  ة،الممتلكات الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادييقصد ب          
المستندات أو المستندات القانونية التي تثبت ملكية تلك و  منقولة أو غير منقولة، غير ملموسة،

قانون الوقاية من الفساد من  9سب المادة وهذا ح الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها ''
 يشمل: 5وعليه فالتصريح الممتلكاتومكافحته، 

 .الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية 
 .الأملاك المنقولة 

                                                           
الذي  9113/ 99/00المؤرخ في  13/405الرئاسي  يعدل ويتمم المرسوم ،11/19/9109المؤرخ في  34-09المرسوم الرئاسي  1

 .05/19/9109، مؤرخة 1، ج.ر، عدد ، وكيفية سيرهايحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها
، مؤرخة في 14، عدد ج.رالذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات،  99/00/9113المؤرخ في  404-13المرسوم الرئاسي   2

99/00/9113. 
، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير 99/00/9113المؤرخ  405-13المرسوم الرئاسي  3

 .99/00/9113، مؤرخة في 14ج.ر، عدد ، القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 3المنصوص عيهم في المادة 
 .01/14/9111، مؤرخة 95ية عدد الجريدة الرسم 4
 .052-054ص -صبالممتلكات، المتعلق بمضمون التصريح  10أنظر الملحق رقم   5
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 السيولة النقدية والاستثمارات. 
  الأملاك السابق ذكرها التي يملكها  أخرى عداالأملاك الأخرى وتشمل تحديد أية أملاك

    .الخارجأولاده القصر في الجزائر أو في المكتتب و 
ممتلكات زوجة المصرح ولعل هذا رجع لكون النظام المالي للزوجين  ويلاحظ عدم اكتتاب          

 1في الاسلام والقانون الجزائري يقوم على الفصل في الذمم المالية للزوجين.

 كيفيات التصريح بالممتلكات : ثالثا

قة على نص المشرع الجزائري في نصوص متفر  :بالتصريح بممتلكاتهم فئة الموظفين الملزمين-1
 وهي نصوص أيضا حدد فيها فئة الموظفين المعنية بالتصريح ،مسألة التصريح بالممتلكات

 ونذكرها في:
ي ''كل شخص يعين ف الأشخاص المعنيين بالتصريح وهم: إلىمن الدستور أشارت  24المادة -أ

ينتخب في مجلس محلي  ، أووطنيةأو في هيئة  تخب أو يعين في البرلمان،أو ين ،وظيفة عليا للدولة
 ية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.التصريح بممتلكاته في بدا

اكتتاب الموظف العمومي لتصريح  إلىالمعدل والمتمم أشارت  10-13من القانون  4المادة -ب   
 .نفس القانون/ب من 9بالممتلكات والموظف العمومي قد عرفته المادة 

المعدل والمتمم وهم رئيس الجمهورية أعضاء  10-13من القانون  3الفئات المحددة في المادة -ج  
المحاسبة رئيس مجلس  رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه، البرلمان،
 ية المحلية المنتخبة،وأعضاء المجالس الشعب والولاة رؤساءوالقناصلة  ،الجزائر والسفراءبنك  ومحافظ
 القضاة.

                                                           
 .25التيجاني زليخة، مرجع سابق، ص  1
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الذي يحدد كيفيات  1 ،9113مبر نوف99المؤرخ في  405-13الرئاسي  المرسوممن  9المادة -د
من القانون  3التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

 أو موميون الذين يشغلون وظائفالموظفون الع :إلىأشارت  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
والموظفون العموميون الذين تتحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة  عليا، مناصب

 العمومية.
الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح  19/14/9111القرار المؤرخ في -ـه

 2 .405-13الرئاسي  من المرسوم 9تطبيقا لأحكام المادة  بالممتلكات وذلك
 19/14/9111يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في  03/10/9101القرار المؤرخ -ن

 3.الذي يحدد قائمة الأعوان الملزمين بالتصريح بالممتلكات
 مراحل التصريح بالممتلكات -2

 :التاليةالمراحل  إلى 61-60 قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهقسمها قانون 
من  4: يكون التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظف العمومي من خلال المادة يلالأو صريح تال-أ

ملزما باكتتاب التصريح بالممتلكات عند التعيين في الوظيفة أو  الوقاية من الفساد ومكافحتهقانون 
ف وبداية العهدة التنصيب بالنسبة للموظ يلي تاريخالعهدة الانتخابية، وذلك بعد انتهاء الشهر الذي 

 4.بالنسبة للمنتخب

                                                           
الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين  1 ،9113نوفمبر 99المؤرخ في  405-13المرسوم الرئاسي   1

 .99/00/9113، مؤرخة 14، العدد ،ج.رمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 3منصوص عليهم في المادة غير ال
تطبيقا لأحكام المادة  بالممتلكات وذلكالذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح  19/14/9111القرار المؤرخ في    2
 .01/14/9111، مؤرخة 95العدد  ،رج.، 405-13من المرسوم الرئاسي  9
الذي يحدد قائمة الأعوان الملزمين  19/14/9111يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في  03/10/9101القرار المؤرخ   3

 .01/15/9101، مؤرخة في 51العدد  ،ج.ر ،بالتصريح بالممتلكات
 .990دار هومة، الجزائر، ص  ،9101 ،01، ط9ج أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  4
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: في حال ظهور زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف وتحديد الزيادة يثبت التصريح الدوري-ب
من  51والا توبع بتهمة الاثراء غير المشروع طبقا للمادة  ،الموظف في حال المتابعة الجزائيةعكسه 
 .10-13القانون 

على الموظف العمومي المعني بالتصريح بالممتلكات أن يقوم : يجب تصريح نهاية الخدمة-ج  
باكتتاب وجرد لجميع ممتلكاته عند نهاية العهدة الانتخابية بالنسبة للمنتخبين وعند انتهاء الخدمة 

أنه يجدد التصريح بالممتلكات كل خمس سنوات وعند فما بالنسبة لرجال القضاء للموظف، أبالنسبة 
  1.أورئيس مجلس قضائي ية كرئيس محكمة، أو قاضي تحقيق أو نائب عامكل تعيين في وظيفة نوع

تكون حسب الفئة المعنية بالتصريح على  :الجهات التي يتم التصريح بممتلكات أمامها-3
 النحو التالي:

أعضاء البرلمان  ،بالنسبة رئيس الجمهورية ويكون العليا:للمحكمة  الأول  أمام الرئيسالتصريح -أ
ومحافظ بنك  ،رئيس مجلس المحاسبة ،هرئيس الحكومة وأعضائ ،الدستوري وأعضائه رئيس المجلس

 القضاة. ،والولاة ،والقناصلة ،والسفراء ر،الجزائ
بالنسبة للفئات التالية:  التصريح أمام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:-ب

 . 2 11-99من القانون 4طبقا للمادة  وهذاالمنتخبة رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية 
من نفس القانون حلت تسمية السلطة العليا للشفافية  49أنه وفقا للمادة  إلى الإشارةتجدر           

والوقاية من الفساد ومكافحته محل تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في جميع 
 لمفعول.ريعية والتنظيمية سارية االنصوص التش

                                                           
، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر، 13/12/9114، المؤرخ في 00-14القانون العضوي رقم من  95أنظر المادة  1

 .11/12/9114، صادرة بتاريخ 51عدد
من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية 15/15/9199، المؤرخ 11-99القانون 2 

 .04/15/9199مؤرخة  59ج.ر، عدد 
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 3ويكون بالنسبة للموظفين غير النصوص عليهم في المادة  التصريح أمام السلطة الوصية:-ج   
يكتتبون  ،مم الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولةالمعدل والمت 10-13من القانون 

 من نفس القانون. 14التصريح بممتلكاتهم في الآجال المحددة في المادة 
: بالنسبة للموظفين العموميين الذين تتحدد قائمتهم السلطة السلمية المباشرة مامأ التصريح-د  

 بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
 المؤرخ 404-13التصريح بالممتلكات وفقا للنموذج المحدد في المرسوم الرئاسي ويكون           

كان في بداية تولي الوظيفة  إذا) تلكاتالذي يتضمن تحديد صفة التصريح بالمم ،99/00/9113 في
تصريح عند  تجديد التصريح مع تحديد تاريخه، ،تحديد تاريخ التعيين أو تولي الوظيفة العهدة معأو 

 الموظف الذي يصرح بممتلكاته. المهام( وهويةنهاية الوظيفة أو العهدة مع تحديد تاريخ انتهاء 
 نشر بيانات التصريح بالممتلكات-4

 13 طلاع على مضامين تصريحات الأشخاص المشار إليهم في المادةيحق للمواطنين الإ          
 1قصد تحقيق النزاهة والشفافية. 10-13من القانون 

التصريح يكون في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، تسلم نسخة للمكتتب،           
 لمعنية.ويودع التصريح مقابل وصل يسلم من طرف السلطة ا

دلاء بتصريح المعدل والمتمم في حالة الإ 10-13من القانون  53المادة  متطبق أحكا          
 كاذب أو حالة عدم التصريح بالممتلكات.

         

                                                           
أمين قروي، الزامية تصريح الموظف بالممتلكات، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، جلال برمضان 1

  . 53، ص 9101/9102قالمة، الجزائر،  0245ماي  1تخصص قانون عام، جامعة 
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المصرح  إلزامعدم ''التيجاني زليخة'' ملاحظة مهمة حول اغفال المشرع الأستاذة وقد سجلت  
ك وأضافت بعض أقاربه لدرجة أبعد من ذل إلىبالغين وذهبت التصريح بممتلكات زوجته وأولاده ال

 1أو محيطه )خدمه أو رجالاته(. ،معينة
 البند الثالث

 مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين
 مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميينالأساس القانوني ل إلىنتطرق في هذا البند          
 .أخلاقيات المهنة الفرق بينها وبين إلى الإشارةو 
 
 

 مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميينالأساس القانوني ل: أولا
''تعمل الدولة والمجالس المنتخبة :ومكافحتهالوقاية من الفساد  من قانون 1جاء في المادة 

النزاهة  تشجيع لىة عالإقتصاديذات النشاطات و والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 
الذي يضمن  الإطارمانة بين موظفيها ومنتخبيها من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكيات تحدد والأ

 2''.والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية الأداء السليم
 كأخلاقيات المهنة ومدونة السلو الفرق بين : ثانيا

لىمية و النصوص التنظي إلىأخلاقيات المهنة هي المصطلح الذي يحيل  المعايير المفروضة  ا 
يخضع لها  وكذا المسؤوليات التي ،من قبل مهنة أو وظيفة والتي تتضمن الواجبات والالتزامات

                                                           
 .25، مرجع السابق، ص التيجاني زليخة 1
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 10-13من القانون  1 المادة 2
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مدونة السلوك فهي تلك التي تنظم سلوك المستخدمين  لممارستها، أماالأشخاص المعنيون 
 1.ذات طابع أخلاقي ومهني والمسؤولين، وهي

على وضع مدونة خاصة  الوقاية من الفساد ومكافحته من قانون 09نصت المادة قد و           
وذلك تحصينا له من مخاطر الفساد من خلال وضع قواعد لأخلاقيات المهنة  ،بسلك القضاء

 015أكدت على ذلك المواد  والحياد، ولقدفالقاضي مطالب بالالتزام بقيم النزاهة والاستقامة، والتجرد 
المتعلق بالواجبات في  الأول القانون الأساسي للقضاء في الفصل  أكد الدستور، كمامن  015و

تزام بمبدأ للإوا التزام القاضي بأداء مهامه بعناية واخلاص، على 95المادة  إلى 1المواد من المادة 
 2الحياد والنزاهة وتحقيق العدل.

صة بمهن مختلفة نذكر وقد سن المشرع الجزائري العديد من مدونات السلوك والأخلاق الخا          
 منها:

 .01/09/0212القوانين الموقعة  بإنفاذالمدونة العامة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين  -
 ؛مدونة أخلاقيات الوظيفة العمومية -
 ؛مدونة أخلاقيات القضاة -
 ؛مدونة أخلاقيات الشرطة -
 مدونة أخلاقيات مهنة الضرائب -
 3 .مدونة أخلاقيات قطاع الصحة -
 

                                                           
 .21، مرجع سابق، صالتيجاني زليخة  1
 .11/12/9114، صادرة بتاريخ 51القانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر، عدد   2
 .21، مرجع سابق، صالتيجاني زليخة  3
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 نيالفرع الثا
 التدابير الوقائية الأخرى

لم يقتصر المشرع الجزائري على سن تدابير وقائية في القطاع العام بل أنه أكد على احترام           
تتعلق أفرد تدابير أخرى  كماالأول وهو ما سنتطرق له في البند  ذات المبادئ في القطاع الخاص

والشفافية في التعامل مع  وتسيير الأموال العموميةمجال ابرام الصفقات العمومية بالوقاية من الفساد 
 وهو ما سنتطرق له في البند الثاني.الجمهور ومشاركة المجتمع المدني 

 
 الأول البند 

 التدابير الوقائية في القطاع الخاص
يمس الفساد القطاع الخاص مثلما يمس القطاع العام ولهذا نص قانون الوقاية من الفساد           

فحته على مجموعة من التدابير هدفها الوقاية من الفساد وبعضها لا يختلف عن تلك المقررة في ومكا
قانون الوقاية من  05التدابير المقررة في المادة ى هي الأول في جزئيتين  العام، وسنعرضهاالقطاع 

 .معايير المحاسبةهي  ، والثانيةومكافحتهمن الفساد 
 1.الوقاية من الفساد ومكافحته من قانون 13ادة التدابير المقررة في الم: أولا
 تتمثل هذه التدابير في:          
 تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص المعنية. -
جراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، بما في  - تعزيز وضع معايير وا 

د السلوك من أجل قيام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطاتها بصورة ذلك مدونة قواع
للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من  وسليمة،عادية ونزيهة 

 طرف المؤسسات فيما بينها وكذا في علاقاتها التعاقدية مع الدولة.
                                                           

 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.10-13من القانون  05لمادة ا  1
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 الخاص.تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع  -
 الوقاية من الاستخدام السيء للإجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص. -
 تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة. -

 معايير المحاسبة: ثانيا
بأن مساهمة ، الوقاية من الفساد ومكافحته من قانون 04أكد المشرع الجزائري في المادة           

 الفساد تكون بمنع ما يأتي:معايير المحاسبة في الوقاية من 
 استخدام مستندات مزيفة. -
 تسجيل نفقات وهمية، قيد التزامات مالية دون تبيان الغرض منها. -
 الاتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها. -
 مسك حسابات خارج الدفاتر. -
 ة واضحة.اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصور  -
ويكون تفعيل معايير المحاسبة بالتدقيق في الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص، أي           

فحص المعلومات أو البيانات المالية من طرف شخص مستقل أو محايد لأي شركة بغض النظر عن 
 هدفها وحجمها وشكلها القانوني.

من صحة ودقة وصدق البيانات المحاسبية المثبتة التحقق  إلىويهدف التدقيق المحاسبي           
 ؛في دفاتر المؤسسة، وكشف الأخطاء التي توجد بالدفاتر والسجلات أو التدليس

 والتدقيق نوعان:
التدقيق الداخلي: يقوم به مجموعة من العمال داخل المنشأة يعينون للقيام بالمراقبة الداخلية من  -

فها بسرعة وتشجيع الموظفين على العمل المستمر والالتزام أهدا إلىأجل حماية أموالها والوصول 
 ؛ةالإداريبالسياسة 
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-
التدقيق الخارجي: تقوم المنشأة بتعيين مدقق من خارجها، لأجل تدقيق حساباتها، وهذا المدقق  

 1.يكون له رأي محايد ليس له صلة بأي من العاملين

 البند الثاني
 ةقات العمومية وتسيير الأموال العموميالتدابير الوقائية في مجال ابرام الصف

التدابير الوقائية في مجال ابرام  إلىى نتعرض فيها الأولجزئيتين  إلىسنتطرق في هذا البند           
 .التدابير الوقائية في مجال تسيير الأموال إلىالصفقات والجزئية الثانية نتعرض فيها 

 
 قواعد ابرام الصفقات العمومية: أولا
 سواء لهذاوالمالي على حد  الإداريتعتبر الصفقات العمومية مجالا خصبا لانتشار الفساد           

فان المشرع الجزائري لم يغفل عن فرض قواعد وتدابير وقائية تضمن وتعزز الشفافية والمنافسة 
الفساد الوقاية من  من قانونمن  2الشريفة في مجال ابرام الصفقات العمومية وهو ما تؤكده المادة 

 في:وتتمثل هذه القواعد  2ومكافحته
 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات ابرام الصفقات العمومية. -
 3ادراج التصريح بالنزاهة عند ابرام الصفقات العمومية. -
 معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. -
 نتقاء.عداد المسبق لشروط المشاركة والاالإ -
 الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومية. طرقممارسة كل  -

                                                           
 .22مرجع سابق، ص ، لتيجاني زليخةا 1
 بالوقاية من الفساد ومكافحته. ، المتعلق10-13من القانون  2لمادة ا  2
 .040-041ص -،ص(Déclaration de probité)  المتعلق بنموذج التصريح بالنزاهة. 9الملحق رقم أنظر  3
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المحدد  15/11/9195المؤرخ في  09-95كما أن المشرع الجزائري في القانون الجديد          
الصفقات  أكد مجموعة من التدابير من أجل مراقبة ابرام 1للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

ابرام الصفقات العمومية  يخضعأنه: المادة الخامسة منه على  سيرها، بنصلعمومية والتحكم في ا
 للمبادئ الآتية:

 الطلبات العمومية. إلىحرية الوصول  -
 .الإجراءاتشفافية  -
 المساواة في معاملة المترشحين. -
شرع في المرسوم الرئاسي والجدير بالذكر أنها هذه المبادئ هي نفسها التي كان قد أقرها الم          

في المادة الخامسة منه ويمكن  2المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 05-941
 توضيح هذه المبادئ كالتالي:

  الاعداد المسبق لدفتر الشروط:-1

تعتبر دفاتر الشروط عناصر مكونة لعقود الصفقات العمومية أكد عليها المشرع الجزائري           
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  09-95،من القانون الجديد  013يح نص المادة بصر 

 إلىأي اجراء للدعوة  الإعداد القبلي لدفاتر الشروط قبلى:الأولالعمومية والتي تنص في فقرتها 
ا بعد اكتمال المنافسة''، والتي يتضح من خلالها أن الدفاتر التي تبرم وتنفذ وفقها العقود،يتعين اعداده

الرغم من أن هذه المسألة منظمة في  الصفقة وعلىالدراسات القبلية للمشروع وقبل اعلان العقد أو 

                                                           
، الصادرة بتاريخ 50، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج.ر ،عدد 15/11/9195المؤرخ  09-95 رقم قانون  1

13/11/9195. 
، مؤرخة 51، المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج.ر، عدد 03/12/9105المؤرخ  941-05المرسوم الرئاسي  2

91/12/9105. 
 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، 09-95من القانون  01المادة  3
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قانون الوقاية من الفساد من ق  2تنظيم الصفقات العمومية الا أن المشرع أكد عليها في المادة 
 والتي سبق وأن أشرنا اليها سابقا. ومكافحته

دفاتر الشروط قبل  بإعدادذه المادة أنه يتعين على الإدارة أن تقوم ويفهم من نص ه          
تحدد في هذه الدفاتر شروط المشاركة في هذه المنافسة للحصول على  ابرام الصفقة، إلىالدعوى 

صفقة وقواعد انتقاء المتعاقد أو المتعامل من بين المترشحين الراغبين في التعاقد معها لتنفيذ 
على الشفافية والوقاية من وقوع جرائم المال العام عموما وجريمة الرشوة والمحاباة الصفقة،وهذا حرصا 

اذ أن عدم تحديد شروط المشاركة والانتقاء يفتح المجال واسعا أمام الإدارة  على وجه الخصوص،
 1لاختيار المتعامل المتعاقد على المعايير غير القانونية كالمحاباة والرشوة.

 لشفافية في إجراءات ابرام الصفقات العمومية. التأكيد على مبدأ ا-2
نص المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات على مبدأ الشفافية في قانون الوقاية من           

لتعزيز الشفافية والمسؤولية العقلانية في  التدابير اللازمةحيث أقر بوجوب اتخاذ  ومكافحته،الفساد 
 .(الوقاية من الفساد ومكافحته من قانون 01)المادة للقانون  تسيير الاموال العمومية طبقا

القواعد  الخصوص، هذهوأكد المشرع الجزائري على تكريس مجموعة من القواعد على وجه           
 تشكل في مجموعها عنصر الشفافية وتجعل اطاره أكثر بروزا وتتمثل هذه القواعد فيما يلي:

 ؛نتقاءوالإ عداد المسبق لشروط المشاركةالإ -
 ؛ابرام الصفقات العمومية بإجراءعلانية المعلومات المتعلقة  -
 2الصفقات العمومية. بإبرامالمتعلقة  الإجراءاتمعايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ  -

                                                           
خليف زكرياء، مولاي عمار مسعودة، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي،  1

 .45، ص 9191/9190لسنة الجامعية كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة غرداية، ا
المتعلق بالوقاية من الفساد  10-13بن بشير وسيلة مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل أحكام القانون  2

 .515، ص 9101، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، جوان 13ومكافحته، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  09-95الجديد كما أكد المشرع في القانون           
  .والنزاهةالعمومية مبدأي الشفافية 

ابرام الصفقات العمومية  بإجراءاتفجاء عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني المتعلق           
 (.41 إلى 43)المواد من  الإجراءات)الباب الثالث( ب: شفافية 

 الأول ودعما لمبدأ الشفافية نص في القسم  09-95كما أن الملاحظ في القانون الجديد           
كترونية للصفقات العمومية )المادة لالثاني من الباب السادس منه على تأسيس بوابة الا من الفصل

015).  
 العمومية:التصريح بالنزاهة عند ابرام الصفقات -3
( وذلك من خلال الاخطار 10 إلى 35جاء الفصل الرابع بعنوان قواعد النزاهة )المواد من           

ت المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في ابرام أو في حال تعارض المصالح وذلكبتعارض 
ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته  مراقبة أو تنفيذ صفقة عمومية مع المصلحة العامة،

لمهامه ،فيتعين على ذلك الموظف أن يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى عن المهمة الموكلة له وهذا 
حيث أن الاخطار  الوقاية من الفساد ومكافحته، من قانون 1يتطابق مع ما جاء في أحكام المادة 

بتعارض المصالح هو من التدابير الوقائية من جرائم الفساد والجدير بالذكر أن المشرع كان قد أكد 
  .941-05من المرسوم الرئاسي  21عليه في المادة 

 تثبتشاف أدلة متطابقة وفي حال اخلال الموظف بواجب التصريح بالنزاهة أو في حال اكت          
اتخاذ تدابير ردعية ازاء المخالفين  يتم بعدها،خلالها أو حتى  التعاقد أوتحيزا أو رشوة قبل عملية 

 في:والتي تتمثل 
 ؛فسخ العقد مع المتعامل -
 ؛تسجيلهم في القائمة السوداء للمتعاملين -
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  1أو تعريضه لمتابعات قضائية. -
 المتنافسين:مبدأ المساواة بين -4
م هذا المبدأ على أساس أن يجمع المتقدمين بعطاءاتهم ويكونوا على قدم المساواة مع بقية يقو 

من القانون  45 والمادة 5 تؤكده المادةوهو ما  أ تقيم أي تمييز بينهم، للإدارة وليس ،المتنافسين
 .الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 95/09
 العمومية:عية ابرام الصفقات ة على مشرو الإداريالرقابة  -5
وتتمثل في اخضاع المشرع الجزائري ابرام الصفقات العمومية لرقابة قبلية والتي تعتبر من           

رقم  من القانون في فقرتها الثانية 21 المادة  وهو مانصت عليهالتدابير الوقائية لمكافحة الفساد 
 .العموميةات للقواعد العامة المتعلقة بالصفق المحدد 95/09
التدابير الوقائية لتسيير الأموال العمومية.: ثانيا  

اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز  إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01تدعو المادة           
 إلىاذ تعود مراقبة عقلانية تسيير الاموال ،الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومية

من الدستور مجلس المحاسبة  022لس المحاسبة والذي هو هيئة دستورية رقابية فقد نصت المادة مج
يكلف بالرقابة البعدية على أموال  ،مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية

لدولة ويساهم الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة ل
 مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وايداع الحسابات''.

وتقوم رقابة نوعية التسيير المالي التي يقوم بها مجلس المحاسبة على المعايير التي أقرتها           
منها ضمان جودة العمليات  INTOSAI، المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

                                                           
 .515بن بشير وسيلة، مرجع سابق، ص  1



 آليات مكافحة الفساد الاداري في التشريع الجزائري                                         الفصل الثاني

66 
 

الأطراف المعنية  إلى، تعزيز شفافية العملية الرقابية تحديد، مسؤولية المراقبين بالنسبة الرقابية
 الأخرى؛

ن دور الرقابة الذي يضطلع به مجلس المحاسبة يسمح بضبط وكشف جرائم الفساد المالي إ          
هذه الهيئة من مهامها التشجيع على الاستخدام القانوني والفعال  لاسيما الاختلاس والتبديد، خاصة أن

  1للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.
 البند الثالث

 الشفافية في التعامل مع الجمهور ومشاركة المجتمع المدني
ل مع الشفافية في التعام إلىى نتعرض فيها الأولجزئيتين  إلىسنتعرض في هذا البند           

 لجزئية الثانية سنتحدث عن مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد. او ر، الجمهو 
 

الشفافية في التعامل مع الجمهور: أولا  

لم يعد الفساد في الوقت الحاضر حالات منفردة ومنعزلة في إدارات أو قطاعات أو           
 حدود الدول.تتعدى  مجموعات من المنتفعين بل أصبح ظاهرة منظمة،

لذلك كان من الضروري ايجاد سياسات واستراتيجيات شاملة ومنظمة لمكافحته، ولضمان           
نجاح هذه السياسات لا بد من مشاركة أطراف متعددة من ضمنها الحكومات والمجتمع المدني 

  2ساسيين.والاعلام والقطاعات الحكومية المختلفة والأجهزة الرقابية وغيرها من اللاعبين الأ
فالشفافية من الأساسيات التي يجب التعامل بها مع الجمهور ولتعزيزها لا بد من اعتماد           

إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وتسييرها ولا بد من 

                                                           
 .010ص ، التيجاني زليخة، مرجع سابق 1
، التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر ميدان الحقوق والعلوم السياسية فقيري عائشة 2

 .43، ص9102/ 9101س مستغانم،شعبة الحقوق، تخصص القانون القضائي، جامعة عبد الحميد بن بادي
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ين على المؤسسات كما يتع ة وضمان الرد على عرائض وشكاوى المواطنين،الإداري الإجراءاتتبسيط 
 . والادارات تسبيب قراراتها وتبيان طرق الطعن فيها

 مشاركة المجتمع المدني: ثانيا
مختلف التنظيمات والهيئات التطوعية  إلىيشير مفهوم المجتمع المدني  مفهوم المجتمع المدني: -0

ا على ومنه بقصد حماية مصالحهم والدفاع عنهاالتي تنشأ بمقتضى الإرادة الحرة لأعضائها 
التنظيمات الثقافية والجمعيات و  سبيل المثال الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية

  1.الأهلية
ضرورة تشجيع  الوقاية من الفساد ومكافحته انونوقد رأى المشرع الجزائري في ق          

حكام المادة المجتمع المدني في لعب دور في الوقاية من الفساد وتعزيز هذا الدور تماشيا مع أ
 2الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إتفاقيةمن  05

 يتمثل دورها لمكافحة الفساد في: الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني: -9
: ويتحقق هذا الدور من خلال القيام بحملات تحسيسية توعوية لأفراد الإجتماعيةالتوعية -أ

ني مطالبة بأن تتوجه بالتوعية لكل أطياف وبذلك مؤسسات المجتمع المد ،المجتمع بمخاطر الفساد
واستغلال كافة الوسائل التي تمكنها من ذلك كوسائل الاعلام  ،أو مثقفة أو متعلمة( أمية)المجتمع 

 ية وتربوية تحذر من مخاطر الفساد؛والاتصال أو من خلال برامج أو فعاليات توعو 
اية تسليط الضوء على مسبباته سواء ان مكافحة الفساد تتطلب بد عداد الدراسات والبحوث:إ-ب 

دراسة التشريعات واللوائح بهدف تدارك النقائص والثغرات  إلى، إضافة في القطاع العام أو الخاص
   1 فيها وتطويرها.

                                                           
 .2صوالتوزيع،عمان دار الأيام للنشر  ،9103 ،9جالحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري،  1

 .014مرجع سابق، ص  التيجاني زليخة،  2
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: مؤسسات المجتمع المدني تشكل آلية فعالة للوقاية من الفساد الضغط والتعبئة والتأثير-ج
اقرار قوانين أو أنظمة مشددة  إلىى الحكومة الذي قد يؤدي وذلك من خلال الضغط الذي تفرضه عل

 ؛تحارب الفساد
كما أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور في متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية المناهضة           

  ؛للفساد التي ترسمها الحكومة
فان مكافحته  نظرا للتطور المستمر الذي يشهده الفساد التنسيق مع المنظمات الدولية:-د

تتطلب من مؤسسات المجتمع المدني أن تنسق نشاطها مع المنظمات الدولية التي تعمل في مجال 
 2.مكافحته من أجل تبادل الخبرات والمعلومات

 العوامل المساعدة لدور مؤسسات المجتمع المدني:  -3
من العوامل المعززة  على مجموعة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 05نصت المادة           

 ور وهي:دلهذا ال
، الشفافية هي حرية تدفق المعلوماتف الشفافية في اتخاذ القرارات وتيسير الشؤون العامة:-أ

 التبعة، وهيأو تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة أمام الجمهور عن السياسات العامة 
 ملزمة بتسبيب قراراتها.أيضا الوضوح التام في اتخاذ القرارات فالإدارة مثلا 

                                                                                                                                                                                                      
، 0ة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، المجلدرضا هميسي، دور المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها، مجل  1

 .2، ص9112، 0العدد
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، هذا ماتوفر من معلومات: مجلة فصلية دولية علمية تصدر عن كلية الحقوق  2

، مقال حول 9103-151الإيداع القانوني ISSN2507-7295والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف، المسيلة، الترقيم الدولي 
 00:15على الساعة  19/13/9194تم زيارة الموقع يوم  ،052ص ، 9102، 4، العدد 5المجلد دور المجتمع المدني، 

msila.dz-univ.http://virtuelcampus 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/
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من الدستور فمن  55: وهو حق دستوري نصت عليه المادة حق الحصول على المعلومات-ب
حق الجمهور الاطلاع على أنشطة الحكومة وعمليات صنع القرار وكل ما يتعلق بتسيير الشؤون 

  العامة.

سيلة التي بها ترصد تربط وسائل الاعلام بين المجتمع والسلطة فهي الو  دور وسائل الاعلام:  -4
 ؛أعمال السلطة ومشاريعها

يكن هو في حد ذاته يشتمل على  النبيلة، مالمللإعلام أن يقوم بآداء رسالته  ولا يمكن          
 1، فالفاسد لا يحارب الفساد.ت تؤهله فعلا للقيام بهذه الأدوارخصائص ومقوما

، فوسائل بالاستقلالية والحرية والحياديةوعليه يجب أن تتمتع هذه الوسائل الاعلامية           
الاعلام مطالبة بالبحث عن سلامة وحقيقة المعلومات التي توصلت اليها مع احترام حرمة الحياة 

 2الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص ومقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء.
 الثاني المطلب

 هيئات مكافحة الفساد
انشاء هيئة أو عدة هيئات  إلىالأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف  فاقيةإتدعت           

 إلىبهدف الوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا ما عمل عليه المشرع الجزائري الذي أنشأ عدة هيئات 
هذه الهيئات من خلال فرعين هما:  إلىجانب تلك التي كانت موجودة من قبل ويمكن التطرق 

 الفرع الثاني.في والهيئات المستحدثة  الأولالفرع في التقليدية الهيئات 
 

                                                           
عمان دار الأيام للنشر والتوزيع،  ،9103 ،9جاد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، الحاج علي بدر الدين، جرائم الفس  1
 .053ص

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 5ف  05المادة    2
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 الأول الفرع 
 الهيئات التقليدية لمكافحة الفساد

سنتطرق في هذا الفرع للهيئات التقليدية التي كان قد أسسها المشرع الجزائري وخصصها           
المفتشية و سبة كجزئية أولى لحماية الأموال العمومية وذلك من خلال جزئيتين هما مجلس المحا

 للمالية والمراقب المالي كجزئية ثانية. العامة
 

 الأول البند 
 مجلس المحاسبة

أهدافه  ،وتعريفه ،الأساس القانوني لمجلس المحاسبة إلىخصصنا هذا البند للتطرق           
 .وصلاحياته

لأساس القانوني لمجلس المحاسبةا: أولا  

المتعلق بمجلس  0225يوليو  01المؤرخ  91-25من الأمر  5المادة  إلى بالرجوع         
يعرف بأنه مؤسسة رقابية عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية يكلف  1المحاسبة 

بالرقابة العمومية على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال 
التجارية التابعة للدولة وهو مؤسسة تتمتع باختصاص مزدوج اداري وقضائي في ممارسة المهمة 

لموكلة اليه، ويتمتع بالاستقلالية في التسيير والاستقلال العضوي ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية ا
 في أعماله ،و تعزيزا لدوره سطرت له أهداف ومنحت له عدة صلاحيات.

لىوتو  0213من دستور  021أنشئ مجلس الحاسبة بموجب المادة وقد            النص عليه في  ا 
أن  إلى ية والتعديلات الدستورية، كجهة مهمتها الرقابة البعدية على الأموال العمومية،الدساتير الموال

 ليجعل منه مؤسسة عليا للرقابة. 9191جاء التعديل الدستوري لسنة 
                                                           

  . 0225يوليو 95، مؤرخة في 52المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر، عدد  0225يوليو  01المؤرخ  91-25من الأمر  5المادة   1
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 أهداف مجلس المحاسبة: ثانيا
 فان أهم أهدافه تتمثل في:  1من نفس الأمر 9المادة  إلىبالرجوع           

والمكافحة لجميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تعزيز الوقاية   -
 تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومية.

 تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للمواد والوسائل المادية والأموال العمومية. -
 ر شفافية تسيير الأموال العمومية.اجبارية تقديم الحسابات وتطوي -

 ثالثا: صلاحيات مجلس المحاسبة
 تتمثل صلاحياته في مجال مكافحة الفساد في:           

يكلف مجلس المحاسبة في إطار ممارسة صلاحياته الإدارية بالتدقيق  رقابة التدقيق:-أ
رادات في شروط استعمال الموارد والأموال العمومية من أجل المحافظة على الا

 ؛والموجودات والتأكد من سلامة الأرقام والبيانات الواردة في الميزانية

وبعد عملية التدقيق يقوم مجلس المحاسبة باطلاع مسؤولي الهيئات والسلطات المعنية           
 ، ويتلقى منهم الإجابة عن نتائج الرقابة.بنتائج التدقيق
المالية التي يقوم بها مجلس المحاسبة هي صورة من صور الرقابة  رقابة التسيير:-ب

، ومن خلالهايقدم بهدف المساهمة في تطوير الأداء والتسيير وتقييمه للرفع من فعاليته
 لالمجلس التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الرقابة والحماية والتسيير الأمثل للما

 2 العام والممتلكات العمومية.
-25من الأمر  9فقرة  9رقابة سندها القانوني في المادة ال تجد هذه رقابة الانضباط:-ج

، وقد أورد المشرع ما يعتبره مخالفات لقواعد الانضباط في مجال المعدل والمتمم 91
                                                           

 المعدل والمتمم. 91-25من الأمر  9لمادة ا  1
 .052مرجع سابق، ص ، التيجاني زليخية 2
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من نفس الأمر والجدير بالذكر هو  010إلى  11تسيير الميزانية والمالية في المواد من 
صر وهذا لصعوبة حصر المخالفات أن هذه المخالفات جاءت على سبيل المثال لا الح

 المالية.
وعليه فان لمجلس المحاسبة أن يحمل المسؤولية في حالة مخالفة قواعد الانضباط لأي           

من نفس الأمر والأشخاص  1مسؤول أو عون أو المرافق أو الهيئات العمومية المذكورة في المادة 
 منه. 13و 09و 00و01و 2و مكرر 1و 1المذكورين في المواد 

 البند الثاني

 المفتشية العامة للمالية والمراقب المالي
 صلاحياتها، ،)استحداثها للمالية جزئيتين هما المفتشية العامة إلىنتطرق في هذا البند            

 .صلاحياته( ،)تعريفه والمراقب المالي ثار المترتبة عن ممرستها(والآ
 المفتشية العامة للمالية: أولا
حدد اختصاصها في ،10/15/02111تامؤرخ في  55-11استحداثها بموجب المرسوم رقم تم   

ثم أعاد المشرع تنظيمها  99/19/0229المؤرخ في  11-29بداية الأمر المرسوم التنفيذي رقم 
المؤرخ في  919-11وتحديد صلاحياتها بموجب ثلاث مراسيم تنفيذية والمتمثلة: في المرسوم 

وكذا المرسوم  ،امن صلاحيات المفتشية العامة للمالية ومجال تدخله الذي وسع 13/12/9111
الذي يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية  13/12/9111المؤرخ في   915-11التنفيذي 

الذي يحدد تنظيم المفتشيات  13/11/9111المؤرخ في  11/914العامة للمالية،والمرسوم التنفيذي 
وضع المفتشية العامة للمالية تحت السلطة المباشرة ت 2لمالية وصلاحياتها.الجهوية للمفتشية العامة ل

 لوزير المالية.
                                                           

 .0211مارس 14مؤرخة  01عدد ، ج.ر، يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية ،10/15/0211مؤرخ  55-11مرسوم رقم  1
 .045مرجع سابق، ص ، التيجاني زليخية 2
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وحماية المال العام، من  : لها دور هام في مكافحة الفسادصلاحيات المفتشية العامة للمالية -0
المؤرخ  919-11من المرسوم التنفيذي  5و 9خلال مهامها المستخلصة من المادة 

 حصر هذه الصلاحيات في: ويمكن 13/12/9111
:تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي - أ

مجال الرقابة  9191-11من المرسوم التنفيذي رقم  9، حيث بينت المادة المالي والمحاسبي
ا الهيئات والأجهزة والهيئات المعنية والمتمثلة في مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، وكذ

والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية،  وتمارس الرقابة أيضا على المؤسسات ذات 
الطابع الصناعي والتجاري،  وهيئات الضمان الاجتماعي الخاضعة للنظام العام والاجباري 

يئات والهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو اله
 العمومية.

 99/19/91122المؤرخ في  23-12كما أضاف المشرع في المرسوم  :صلاحيات أخرى - ب
 صلاحيات أخرى هي: 

رقابة تسيير الصناديق، وفحص الأموال والقيم والسندات والمواد من أي نوع يحوزها المسيرون أو  -
ومات شفاهي أو المحاسبون والحصول على كل مستند أو وثيقة تبريرية، وتقديم أي طلب معل

  كتابي.
الرقابة على استعمال الموارد: تراقب المفتشية العامة للمالية استعمال الموارد التي جمعتها  -

، كما يمكن أن الهيئات أو الجمعيات مهما كانت أنظمتها القانونية بمناسبة حملات تضامنية
 تمارس رقابتها على كل شخص معنوي آخر يستفيد من المساعدة المالية.

                                                           
 11، مؤرخة 51، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج.ر، عدد 13/12/9111، مؤرخ في 919-11لمرسوم التنفيذي ا  1

 .9111سبتمبر
يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية ، 99/19/9112، مؤرخ 23-12من المرسوم التنفيذي رقم  5لمادة ا  2

 .9112مارس 14، مؤرخة 04ج.ر، عدد ، لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
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-11من المرسوم التنفيذي  93ة طبقا للمادلآثار المترتبة على مهام المفتشية العامة للمالية: ا -9
وملخص معايناتها والاقتراحات الهامة التي تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطها، تعد ، 919

اقتبستها من ذلك خصوصا بغرض تحسين أو تكييف التشريع والتنظيم اللذان يحكمان النشاط 
 لرقابتها.الخاضع 
السنة الموالية للسنة  منالأول الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي  إلىتسلم تقرير سنوي            

 التي أعد بخصوصها.
 

خلاصة القول إن المفتشية العامة للمالية بالرغم من أنها هيئة رقابية هامة الا أنها تتجرد            
تها تدرج في التقارير التي تصدرها التي لا تتضمن سوى اقتراح وأن رقاب ،من أي أداة ضغط أو تأثير

 1تدابير وتوجيهات غير ملزمة للهيئات الخاضعة للرقابة.
 ومهامه : تعريف المراقب الماليثانيا

 سنتناول تعريف المراقب المالي، ونستعرض المهام المنوطة به على النحو التالي:           
 تعريف المراقب المالي:-1
وهو عون من أعوان المحاسبة المكلفين بالرقابة  ،هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية           

يعين بقرار من طرف وزير المالية من بين موظفي المديرية  ،القبلية على تنفيذ النفقات العمومية
  2العامة للميزانية.

 مهام المراقب المالي: -2
وله صلاحيات رفض  ،ام الذي يحرره الآمر بالصرفلالتز مهمته التأشير على مشروع ا           

الصرف فهو كما يمكن له أن يعطي ارشادات ونصائح للآمر ب ،بعض العمليات المخالفة للقانون

                                                           
 .549عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص   1
 .051سابق، ص  التيجاني زليخية، مرجع  2
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لمنع الخظأ  وعليه يتولى الرقابة القبلية على العمليات المالية )عملية النفقات( ،بمثابة مستشاره المالي
   1المعدل والمتمم مهامه. 90-21من القانون  51لمادة والتجاوز في الانفاق وقد حددت ا

 الفرع الثاني
 الهيئات المستحدثة لمكافحة الفساد

كالهيئة  أنشأ المشرع الجزائري هيئات للوقاية من الفساد ومكافحته، تنفيذا لالتزاماته الدولية،           
جانب  إلى تي كان دورها استشاري،وال 10-13الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون 

وأمام محدودية دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد رأى المشرع  الديوان المركزي لقمع الفساد،
التخلي عنها وجاء المشرع الدستوري بهيئة أخرى مكانها هي السلطة العليا للشفافية والوقاية من 

 الفساد ومكافحته اذ جعل لها دورا رقابي.
بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من  خاصالأول بندين  إلىوعليه فإننا قسمنا هذا الفرع            

 الفساد ومكافحته، والثاني خاص بالديوان المركزي لقمع الفساد.
 الأول البند 

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
هيئة وطنية سماها المرصد  0223كان قد أنشأ سنة  أن المشرع الجزائري إلىنشير بداية            

ثم تم حلها والغاؤها،  9111غاية سنة  إلىالوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ومارست أعمالها 
نص على انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من  10-13وبصدور قانون الفساد رقم  9113وفي سنة 

ية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، وفي التعديل الدستوري الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الاستراتيج
نص  ،9191ديسمبر  51المؤرخ في  91-449الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  9191لسنة 

المؤسس الدستوري على سلطة عليا جديدة لتحل محل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

                                                           
 .0221أوت  05، المؤرخة 55، يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج.ر، عدد 05/11/0221مؤرخ  90-21القانون رقم    1
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من الفساد ومكافحته'' وهي التي ستكون موضوع هذا البند  سماها ''السلطة العليا للشفافية والوقاية
اية من الفساد ومكافحته،  :السند القانوني لإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقإلىوالذي سنتطرق فيه 

 صلحياتها.، تشكيلهاتعريفها، 
تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: ولاأ  

ة والوقاية من الفساد ومكافحته، السلطة العليا للشفافي 9191من دستور  94المادة عرفت            
على أنها مؤسسة مستقلة وبذلك هي مؤسسة دستورية رقابية على غرار المحكمة الدستورية ومجلس 

وذلك خلفا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي ، المحاسبة والسلطة الوطنية للانتخابات
حيث أكد المشرع  ،والتي كان دورها استشاريا فقط 10-13من القانون  01أنشأت بموجب المادة 

 1الدستوري على استقلالية هذه المؤسسة باعتبار الاستقلالية من العناصر الأساسية لتحقيق أهدافها.
فساد ن الكيف السلطة العليا للشفافية والوقاية موهو ما يعني أن المشرع الجزائري،            

فيما كان تكييف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الملغاة  ومكافحته بأنها سلطة مستقلة،
 2على أنها سلطة إدارية توضع لدى رئيس الجمهورية.

      القانوني لإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ثانيا: الأساس

، الدستوريالنص  القانوني، فيللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أساسها تجد السلطة العليا    
تفاقية  3الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد. وا 

                                                           
، 11-99ته في محاربة الفساد من منظور القانونخصوصية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافح، بن عبيد سهام 1

  . 540،ص  551-555ص -، ص0، جامعة فرحات عباس، سطيف 9195، 0، العدد 00مجلة الحقوق والحريات، المجلد 
 الهيئات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،، خديجة مالكي 2

 .1، ص9105جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
، 3، مجلة الأبحاث، المجلد 9191السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة، غربي أحسن 3

   . 321، ص111-311ص -، ص9190، 0العدد 
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السلطة العليا للشفافية  9191من التعديل الدستوري لسنة  914المادة  تفلقد دستر            
هامة لإعطاء دفع جديد ونظرة أكثر فاعلية لهذه السلطة  خطوة ومكافحته، وهيوالوقاية من الفساد 

وقبل ذلك تم دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة  ودورها في مكافحة الفساد،
 9103.1من التعديل الدستور لسنة  919

تور عوض النص ولإعطاء هذه الهيئة الأهمية اللازمة تم النص عليها من خلال الدس           
 ؛التشريعي الذي أنشأ الهيئة الوطنية التي كانت مكلفة بنفس المهام

كافحته بموجب مكما تم النص على تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و            
وذلك لإعطاء السلطة العليا القوة ، قانون في حين تم تنظيم الهيئة الوطنية بموجب مرسوم رئاسي

  تنفيذ صلاحياتها بالشكل المطلوب؛ دستورية اللازمة من أجلال
ى في الدولة الأولولقد خص المشرع الدستوري هذه السلطة جديدة توحي بأنها السلطة            

من خلال تكريس الشفافية التي هي أساس النزاهة في تسيير الأموال ، للوقاية من الفساد ومكافحته
 2 الوقائي ليكمل كل عنصر منهما الآخر. الدور إلىالعمومية إضافة 

 تشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: ثالثا
فان السلطة العليا للشفافية والوقاية من  11-99 قانونمن  03نص المادة  إلىبالرجوع            

 الفساد ومكافحته تتكون من رئيس السلطة العليا ومجلس السلطة العليا.
            

                                                           
، 04يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر، العدد ، 9103مارس  3في المؤرخ  10-03الدستور الجزائري الصادر بموجب القانون  1

 .11/15/9103الصادرة بـ 
محمد لمين سليخ، النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم القانونية  ،عثمان حويذق 2

  .414،  ص 9199، 0، العدد 5والسياسية، مجلد 
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من طرف رئيس الجمهورية  11-99من القانون  90ذ يعين رئيس السلطة العليا بمقتضى المادة إ
( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يترأس رئيس السلطة العليا بمقتضى 5لعهدة مدتها خمس )

 1من نفس القانون مجلس السلطة العليا. 95المادة 
من ذات القانون السالف الذكر فان مجلس السلطة العليا يتشكل  95دة الما إلىوبالرجوع            

 ( أعضاء فقط. 13( عضو في حين أن الهيئة الوطنية كانت تتشكل من ستة )09من اثني عشرة )
 خصائص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: رابعا

يمكن  11-99طلاع على القانون لإوبا ،9191من دستور 914نص المادة  إلىبالرجوع            
 وهي:استخلاص مجموعة من خصائص السلطة العليا 

 إلى: وبهذا تم ترقية دور السلطة العليا من هيئة استشارية السلطة العليا هيئة دستورية رقابية-1 
ه هيئة رقابية وهو ما يؤكد نية المشرع في تدعيم دورها لمكافحة الفساد على عكس ما كانت علي

 2ستشارية.الهيئة الوطنية التي صنفت ضمن المؤسسات الإ
تسمية الهيئة لتصبح السلطة العليا  9191: لقد عدل دستوردسترة الشفافية ومحاربة الفساد-2

للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وهي خطوة تعبر عن الإرادة الصريحة للدولة في الوقاية من 
 بر الشفافية عنصر لا غنا عنه في الوقاية من الفساد.اذ تعت الفساد بسياسة جديدة،

على استقلالية السلطة  9191من دستور  914نصت المادة  السلطة العليا هيئة مستقلة:-3
بنصها ''السلطة العليا مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية  11-99من القانون  9العليا، والمادة 

 .''والمالي الإداريوالاستقلال 
المعنوية بالرغم من اعتراف المشرع لهذه السلطة بالاستقلالية المالية والتمتع بالشخصية            

وبالتالي فان جميع الأموال التي تتلقاها تخضع  أن ميزانيتها تسجل في الميزانية العامة للدولة، لاإ
                                                           

، مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية، 11-99السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمنظور القانون ، جمال قرنة  1
 .211، ص9109، ديسمبر 9، العدد 5جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المجلد 

 .549مرجع سابق، ص ، بن عبيد سهام  2
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قيقة تابعة للسلطة للرقابة سواء القبلية أو البعدية وبالتالي فان الاستقلالية المالية شكلية لأنها ح
 إن الاستقلالالتنفيذية الأمر الذي تكون تبعاته سلبية بشأن هذه الخاصية ومن تم يمكن القول 

 1نسبي.
 الفساد،وتعد استقلالية السلطة العليا للشفافية على غرار استقلال الهيئة الوطنية لمكافحة            

ا ضروريا حتى تتمكن من أداء مهامها أمر  9191كانت من قبل التعديل الدستوري لسنة  التي
  2الوجه الكامل. وصلاحياتها على

 صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: خامسا
تتمتع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بصلاحيات دستورية وصلاحيات قانونية            

 نشرحها في الآتي:
 وتتمثل في: :دستوريةالصلاحيات ال-1 
 ؛وضع سياسة وطنية للوقاية من الفساد -
للسلطة العليا دور توعوي يظهر من خلال ابداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة  -

 ؛بمجال اختصاصها
 ؛مشاركة الأجهزة المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته -
بت عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : تدارك المشرع النقائص التي شاالصلاحيات القانونية-2  

على جملة  11-99باعتبارها مجرد هيئة استشارية عندما جعل محلها السلطة العلياوقد نص القانون 

                                                           
 .415مرجع سابق، ص عثمان حويذق،  1

، جامعة محمد خيضر بسكرة، 5الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد، لبنى دنش، ورمزي حوح 2
 .15ص 
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جاعلا دورها رقابي وقائي  05-14من الصلاحيات الهامة التي تقوم بها هذه السلطة في المواد 
 1ي.ومانحا إياها سلطة القيام بإجراءات للبحث والتحر 

ويتبين من هذه النصوص القانونية أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته            
هي آلية وقائية لها دور وقائي قبل وقوع الجرائم من خلال ما تقوم به من أعمال تتمثل في وضع 

  2يذها ومتابعتها.استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنف
بتوليها بمتابعة مدى  1في المادة  11-99كما ان لها دور رقابي مثل ما جاء به القانون            

ة والجمعيات الإقتصاديامتثال الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية و 
 3من الفساد ومكافحته.لتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية والمؤسسات الخيرية للإ

 البند الثاني
 الديوان المركزي لقمع الفساد

نظرا لتغلب الطابع الوقائي الاستشاري على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رأى المشرع            
مكرر من الأمر  94أن يدعم هذه الهيئة بجهاز آخر هو الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب المادة 

 93/11/9101.4لمؤرخ في ا 15-01رقم 
          

                                                           
 .13، مرجع سابق، ص التيجاني زليخية  1
ركزي لقمع الفساد( ، مدى فعالية آليات مكافحة الفساد في الجزائر )الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الديوان الم، قوميري حميدية  2

ص  ،9199، جوان 0، العدد1ر، المجلد مجلة  البيبان للدراسات القانونية والسياسية، جامعة البشير الابراهيمي، تيزي ويزو الجزائ
024. 

 .024، ص نفس المرجع ،قوميري حميدية  3
، المتعلق بالوقاية من 93/11/9101في  المؤرخ 10-13، المعدل والمتمم للقانون 93/11/9101المؤرخ في  15-01الأمر رقم  4

 .51الفساد ومكافحته، ج.ر، عدد 
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 15التعليمة رقم  ولقد كان استحداث الديوان المركزي لقمع الفساد تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية  
والتي تضمنت على أنه وجب تعزيز  ،9112ديسمبر  05المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد المؤرخة في 

  1آليات مكافحة الفساد ودعمها.
 ه فإننا سنتناول في هذا البند الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد وتشكيلته.وعلي           

 الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد: أولا
تظهر الطبيعة القانونية للديوان من خلال الخصائص التي يتميز بها وتستشف من المواد            

وتتمثل  2المعدل والمتمم  9100ديسمبر 11المؤرخ في  00/493من المرسوم الرئاسي  ،4،5،9
 في: 
من المرسوم رقم  9نصت المادة الديوان هو مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية:   -0

 مهمتهاالسالف الذكر بأن:''الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية  00-493
اد'' فهو بذلك ليس سلطة ادارية، بل هيئة مكلفة الجرائم في إطار مكافحة الفس ومعاينةلبحث ا

بالبحث والتحري عن جرائم الفساد، هذه المهمة موكلة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية 
المشكلين للديوان المركزي لقمع الفساد، وبالتالي عملهم لا يختلف عن جهاز الشرطة القضائية 

 الجزائية. الإجراءاتبه وفق قانون المنوط 
المعدلة بالمرسوم  493-00من المرسوم رقم  5بموجب المادة  العدل:ع الديوان لدى وزير وض-2

أصبح الديوان المركزي لقمع الفساد يوضع تحت وصاية وزير العدل حافظ  912-04الرئاسي رقم 
 . 0الاختام بعد ان كان يوضع لدى الوزير المكلف بالمالية

                                                           
 .515حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص   1
، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، 11/09/9100، المؤرخ في 493-00المرسوم الرئاسي رقم  2

، ج.ر، عدد 95/11/9104، المؤرخ في 912-04المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم ، 04/09/9100، المؤرخة في 31ج.ر، العدد 
 .50/11/9104، المؤرخ في 43
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ذا لم يغير شيء من تبعية الديوان للسلطة التنفيذية الأمر لكن يبدو أن المشرع بتعديله ه           
ليكون بذلك الديوان ، الذي يقوض استقلالية الديوان ويصعب عليه تحقيق أهدافه في مكافحة الفساد

 1بحكم تشكيلته يخضع لإشراف ورقابة القضاء من جهة ولوزير العدل من جهة أخرى.
وان لدى الوزير المكلف بالمالية أو وزير العدل، فان هذا العموم سواء تم وضع الدي ىوعل           

الأمر يفقد الديوان استقلاليته، ويجعل منه جهازا تابعا للسلطة التنفيذية، وغير قادر على تحقيق 
  2بعيدا عن أي تأثير. الإداريأهدافه لا سيما في مواجهة الفساد 

مالي: ان تحديد الشخصية المعنوية والاعتراف عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال ال-5
وتحمل  التعاقد، التقاضي، وأهليةأهلية  من:بها صراحة للديوان، من شأنه احداث آثار قانونية هامة 

للديوان، النصوص المنظمة للديوان نجد أن المشرع لم يمنح الشخصية المعنوية  المسؤولية، وباستقراء
سيما في مواجهة السلطة  استقلاليته، لاة له، مما يعد تشكيك في رغم المهام الخطيرة الموكل وهذا

  3يكون جزء لا يتجزأ منها وبالتالي فهو خاضع لأوامرها وتعليماتها. التنفيذية، اذ
 تشكيل وتنظيم الديوان المركزي لقمع الفساد :ثانيا

رخ في ديسمبر المؤ  00/493جاء تشكيل وتنظيم الديوان في المرسوم الرئاسي رقم            
 السالفي الذكر. 9104جويلية  95المؤرخ في  04/912بالمرسوم رقم  ، المعدل9100

وقد تم وضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأختام بموجب المرسوم الرئاسي رقم            
 مع تمكينه من الاستقلالية في العمل والتسيير. ،04/912

                                                           
 .092مرجع سابق، ص ، التيجاني زليخية 1
عثماني فاطمة، بورماني نبيل، الديوان المركزي لقمع الفساد، لبنة جديدة لتعزيز مكافحة الفساد، مجلة دائرة البحوث والدراسات  2

، ص 9101، 5نية والسياسية، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، جامعة تيزي وزو والمركز الجامعي تيبازة، العددالقانو 
924 . 

 .924عثماني فاطمة، بورماني نبيل، مرجع سابق، ص  3
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يتشكل الديوان المركزي لقمع الفساد من ضباط  ،الإداريالتقني و باستثناء مستخدمي الدعم            
وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة 

 ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد؛ ،الداخلية والجماعات المحلية
نظيم يشرف على الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي ويتضمن ديوانا أما من حيث الت           

للمدير العام مكلف بتنشيط ومتابعة نشاط مختلف الهيئات التابعة للديوان وتساعده خمس مديريات 
 للدراسات؛

 ،كما يتوفر الديوان أيضا على مديريتين مركزيتين مكلفتين بالإدارة العامة والتحريات           
 ل مديرية التحريات ثلاث مديريات فرعية على التوالي:وتشم

 
 المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية. -
 المديرية الفرعية للأبحاث والتحاليل. -
 1المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق. -

تشكيلة هذا الجهاز يلاحظ أنه أداة قمعية وردعية بالنظر لغالبية تشكيلة  إلىوبالنظر            
  2ه المتكونين من شباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية.أعضائ

 المهام المنوط بها الديوان المركزي لقمع الفساد: ثالثا
،كما يقوم بجمع يقوم الديوان بجمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته           

اذ   واحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة، وقائع الفساد، الأدلة والقيام بالتحقيقات في
وهو أمر يثنى عليه  دعمه المشرع بآلية تحريك الدعوى العمومية مباشرة دون الاستعانة بأية جهة،

                                                           
من  91:55على الساعة  50/15/9194بوزبوجة كمال، مقال دراسة حول دور الديوان المركزي لقمع الفساد، تم الاطلاع عليه يوم  1

 WWW.ocrc.gov.dzخلال الموقع: 
، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتها )إطار قانوني ومؤسساتي طموح يفتقد لآليات انفاذه، مجلة مركز القانون قادة شهيدة  2

 .5، ص 9102ومكافحة الفساد، 
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نجد أن المشرع لم يمنح لها سلطة تحريك  لأنه مقارنة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
الذي يعود له سلطة تحريك  وانما ألزمها بضرورة اخطار وزير العدل، عوى العمومية مباشرة،الد

ولا تملك الهيئة حق الاحتجاج على رفض وزير العدل تحريك الدعوى ، الدعوى العمومية من عدمها
    1وهذا لا يتماشى وسياسة مكافحة الفساد. أو حفظ الملف،

فان الديوان يعمل ر، السالف الذك 493-00من المرسوم الرئاسي  5فقرة  5وطبقا للمادة            
بمناسبة التحقيقات  ،مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات تطوير التعاونو  على التساند

 الجارية.
ويقوم الديوان أيضا باقتراح كل اجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي            

 من نفس المرسوم(. 5من المادة  4لسلطات المختصة )الفقرة يتولاها على ا
يستشف أن مديرية التحريات هي فقط التي أسند لها  هياكل الديوان، إلىلا أنه وبالرجوع إ           

وقد حصرها المشرع في البحث والتحقيق في مجال مكافحة جرائم  مهام مرتبطة بمكافحة الفساد،
هنا يطرح التساؤل حول ما الجهات المختصة بممارسة الصلاحيات  منالفساد دون باقي المهام، و 

التي من  الإجراءاتكتطوير التعاون الدولي مع هيئات مكافحة الفساد وصلاحيات اقتراح  الأخرى،
 2شأنها المحافظة على حسن سير التحقيقات وغيرها.

 

                                                           
 . 912ثماني فاطمة، بورماني نبيل، مرجع سابق، ص ع1
الديوان المركزي لقمع الفساد...أداة قمعية بصلاحيات مقيدة، مجلة صوت القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، مال قرناشج 2

  . 0035، ص9199، 0، العدد 2جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، المجلد 
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 المبحث الثاني
 تشريع الجزائريالآليات الخارجية)الدولية( لمكافحة الفساد في ال

، والاجتماعي في جميع دول العالم الإقتصاديكون الفساد العائق الأكبر أمام التطور            
 الانظمة العالمية أنه ليس من السهل بما كان مكافحته لاتساع رقعته وتعديه حدود هذه الدول، أيقنت

ة مهما كانت قوتها وتقدمها ما ينتج عنه عدم تمكن أي دولة من دول العالم عامة والجزائر خاص
 تظافر جهود الدول فيما بينها. إلىمواجهته دون اللجوء 

في الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد  الإتفاقياتوعليه خصصنا هذا المبحث للتطرق لأهم            
 المطلب الثاني.  في  ومظاهر التعاون الدولي لمكافحة الفساد الأول،المطلب 

 الأول المطلب 
 الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد الإتفاقيات

الدولية  الإتفاقياتوضع  إلىن التطور السريع للجرائم بمختلف أشكالها دفع بالدول إ           
الدولية ذات  تفاقياتخصصناه للإالأول فرعين  إلىوعليه قسمنا هذا المطلب  والاقليمية لمواجهتها،

 .الاقليمية ذات الصلة بالفساد تفاقياتصناه للإخصالصلة بالفساد والفرع الثاني 
 الأول الفرع 

 الدولية ذات الصلة بالفساد الإتفاقيات
أمام انتشار الفساد وبعده الدولي، صدرت في مواجهته مجموعة من الصكوك الدولية التي            

 البندخصصنا ث حيوالتي سنعرض أهمها  التعاون الدولي لمواجهته والحد من انتشاره، إلىتدعو 
تفاقية الأمم المتحدة لإ البند الثانيبينما خصصنا  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لإتفاقيةالأول 

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
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 الأول  البند
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إتفاقية

الأدوات القانونية الدولية لمجابهة  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم إتفاقيةتعتبر            
والثانية خصصناها لتوضيح أحكام  الإتفاقيةالتعريف بأولا جزئيتين هما  إلىوعليه سنتطرق ، الفساد
 .   الإتفاقيةهذه 
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إتفاقيةالتعريف ب: أولا

لمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العا إتفاقية           
البعيد المدى والطابع الالزامي للعديد من احكامها يجعلانها أداة فريدة لوضع  الإتفاقيةالفساد .ان نهج 

الخمس المجالات الرئيسية التالية : التدابير  الإتفاقيةاستجابة شاملة لمشكلة عالمية .وتغطي 
و المساعدة التقنية وتبادل  واسترداد الموجودات، لتعاون الدولي،وا، والتجريم وانفاذ القانون،الوقائية

و اساءة ،العديدج من أشكال الفساد المختلفة،مثل الرشوة ،والمتاجرة بالنفوذ الإتفاقيةالمعلومات.تغطي 
ادراج  الإتفاقيةومن أبرز ما يميز ، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص استغلال الوظائف،
بما في  أصحابها الشرعيين، إلىبهدف اعادة الموجودات  استرداد الموجودات، فصل خاص بشأن

والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم  ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة،
 1.الإتفاقيةالمتحدة أطراف في هذه 

والتي  الإتفاقيةن هذه أنه تم تخصيص لجنة مخصصة للتفاوض بشأ إلى الإشارةوتجدر            
أكتوبر التي  10 إلىسبتمبر  92آخرها الدورة السابعة التي انعقدت في فينا من  عقدت عدة دورات،

 إلىووافقت عليه ثم أحالته الإتفاقية، وضعت فيها اللجنة المتخصصة لمساتها الأخيرة على مشروع 
وفتح باب  9115أكتوبر  50المؤرخ  51/4الجمعية العامة للأمم المتحدة  التي اعتمدته  بقرارها 

                                                           
مقال حول التعريف بإتفاقية الأمم المتحدة ، افريقيامكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال   1

من خلال الموقع الالكتروني:  03:51على الساعة  50/15/9194لمكافحة الفساد، تم الاطلاع عليه يوم 
https://www.unodc.org 
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الأمم المتحدة لمكافحة الفساد'' في المؤتمر رفيع المستوى المنعقد بميريدا  إتفاقيةالتوقيع على '' 
وأغلق باب التوقيع عليها بتاريخ  ،9115ديسمبر  00 إلى 2من  (Mérida .Mexique)بالميكسيك 

وصادقت الجزائر بتحفظ على  ،9115بر ديسم 04ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  9115ديسمبر  12
  9114.1أفريل  02مؤرخ في  091-14بالمرسوم الرئاسي  الإتفاقيةهذه 
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إتفاقيةأحكام : ثانيا

ويمكن القول بأنها مؤلفة من أربعة  مادة، موزعة على ثمانية فصول، 10 الإتفاقيةتضم            
 أجزاء أساسية؛

التي يجب على كل دولة  الإجراءات''الوقاية'' يعني كل التشريعات و  هوالأول الجزء            
 العمل عليها لإرساء الشفافية والرقابة والضوابط بشكل يصعب على الفاسدين ممارسة عمليات الفساد؛ 

هو ''التجريم هنا يأتي الجزء الثاني و  ولكن مهما كانت الوقاية قوية فلا غنى عن العلاج!           
واستغلال  وصرف النفوذ، واختلاس، من رشوة، تحديد أهم جرائم الفساد، ، ويعني‘وانفاذ القانون'

وايجاد  وغيرها من الجرائم وضرورة تحديد عقوبات رادعة لها، والاثراء غير المشروع، الوظيفة،
ات مثل الحصانة الآليات التي تساعد على ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء بشكل فعال دون عقب

 والسرية المصرفية وغيرها؛
كما يمكن لجرائم الفساد نفسها أن يشارك فيها  ولأنه يمكن للفاسدين الهروب خارج البلاد،           

''التعاون الدولي''يتضمن  إلىجزءها الثالث  الإتفاقيةتخصص  أشخاص وشركات من عدة جنسيات،
واضحة تمكن كل دولة من طلب المساعدة القانونية هذا الجزء عدة أحكام توفر تسهيلات وطرق 

من العمل سويا على  الإتفاقيةوتمكن الدول الأطراف في  والقضائية من دول أخرى إذا احتاجت،
 قضايا فساد مشتركة؛

                                                           
 .053، مرجع سابق، ص التيجاني زليخية  1
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أما الجزء الرابع فهو مخصص لموضوع ''استرداد الموجودات''ويتضمن كل الوسائل التي            
لة تعقب الأموال والأملاك التي حصل عليها الفاسدين وحجزها وتجميدها يمكن من خلالها للدو 
 ؛ومصادرتها واستعادتها

 .1بأربع كلمات الإتفاقيةهذه هي " .فاسترداد .....فتعاون...فتجريم..وقاية."            
الثاني البند  

 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إتفاقية
جريمة منظمة  إلىور الجريمة وتطور أساليب ارتكابها وتحولها من جريمة تقليدية تط           

تعنى بهذا النوع من الجرائم تمثلت في  إتفاقيةوعابرة للحدود، أمر تطلب تظافر الجهود الدولية لوضع 
أولا جزئيتين هما  إلىوعليه سنتطرق  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إتفاقية

 . الإتفاقيةوالثانية خصصناها لتوضيح أحكام هذه  الإتفاقيةالتعريف ب
 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إتفاقيةالتعريف ب: أولا  

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يجب  إتفاقيةب بداية وقبل التعريف           
 لمنظمة.التعريف الجريمة ا

تعد الجريمة منظمة عندما ترتكبها ''جماعة ذات هيكل تنظيمي تأسست على  الجريمة المنظمة:-1 
مر الزمن وتعمل بصورة متضافرة لارتكاب الجرائم بغية الحصول على منفعة مالية أومنفعة مادية ''، 

  2وفق تعريفي الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  إتفاقيةالمنظمة في وتعرف الجريمة            

''الجرائم ذات الطابع عبر الوطني التي ترتكبها أنها:''باليرمو'' على إتفاقيةتعرف باسم  التي الوطنية،
                                                           

 02:91 على الساعة 10/13/9194فحة الفساد، تم الاطلاع عليه يوم الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقال حول مكا مكتب لبنان  1
 https://www.unodc.orgمن خلال الموقع الالكتروني: 

على  10/13/9194حول مكافحة الجريمة المنظمة أولوية من أولويات فرنسا، تم الاطلاع عليه يوم  الدبلوماسية الفرنسية، مقال 2
  https://www.diplomatie.gouv.frلكتروني: من خلال الموقع الا 90:51الساعة 
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جماعة ذات هيكل تنظيمي من أجل الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية، وهي جرائم في غاية 
  1قب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن أربع سنوات''.الخطورة ويعا

: اعتمدت بموجب قرار الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إتفاقيةالتعريف ب-9
وتعتبر الصك ، 9111المؤرخ في تشرين الثاني /نوفمبر  95/55الجمعية العامة للأمم المتحدة 

من  الإتفاقيةوقد تم فتح باب التوقيع على  ظمة عبر الوطنية،الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المن
 ،يطاليةإ -قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى والذي انعقد لهذا الغرض في باليرمو

 ،9115سبتمبر  92حيز التنفيذ في  الإتفاقيةودخلت  ،9111ديسمبر  05-09في الفترة ما من 
 2كولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة.ثلاث بروتو  الإتفاقيةوألحق ب

 15/19/9119.3المؤرخ  55-19بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم  الإتفاقيةصادقت الجزائر على 
 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني إتفاقيةأحكام : ثانيا

حيث حددت  مادة، 40لمنظمة عبر الوطنية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ا إتفاقيةتضم            
المتمثل في تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر  ى منها الغرض منها،الأول المادة 

 4الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.

                                                           
 .المرجع سنف الفرنسية،الدبلوماسية   1

الأمم المتحدة  التعريف بإتفاقيةحول  لمقا ،افريقيامكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال   2
من  01:90على الساعة  50/15/9194لحقة بها، تم الاطلاع عليه يوم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الم

 https://www.unodc.orgخلال الموقع الالكتروني: 
، المتضمن المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 15/19/9119المؤرخ  55-19المرسوم الرئاسي رقم   3

 .01/19/9119، مؤرخة 12وعبر الوطنية، ج.ر، عدد 
 .051ص ، مرجع سابقالتيجاني زليخية،   4
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وغسل عائدات  تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة، الإتفاقيةوأبرز ما نظمته هذه            
 عتبارية عن المشاركة في هذه الجرائم،تحديد مسؤولية الهيئات الإ ئم وعرقلة سير العدالة،الجرا

   1والتعاون الدولي وحماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم.
اعتماد ما يلزم  إلىعلى تجريم الفساد وفيها دعت الدول  الإتفاقيةمن  1كما نصت المادة            

 2أخرى لتجريم بعض الأفعال التي تشكل جرائم الفساد. من تدابير تشريعية أو
تدابير مكافحة الفساد المتمثلة في اتخاذ تدابير تشريعية أو  الإتفاقيةمن  2وحددت المادة            

 ادارية، أو تدابير أخرى فعالة لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.
لىو              91و 02، 01، 01، 03في المواد  الإتفاقيةجانب التدابير المذكورة آنفا تناولت  ا 

جانبا يتعلق بالتعاون الدولي في اشارتها لكل من تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، 
 المساعدة القانونية المتبادلة، التحقيقات المشتركة، التعاون في مجال انفاذ القانون.

 الثاني الفرع
 ذات الصلة بالفساد الاقليمية الإتفاقيات

 إلىالدول المتجاورة، وذات الانتماء الجغرافي الواحد  إلىدفع تفاقم وامتداد جرائم الفساد            
والتي سنعرض  الإتفاقياتتوحيد جهودها لمكافحة الفساد على المستوى الاقليمي، وكان ذلك بوضع 

بينما  الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، لإتفاقيةالأول البند  صناهذا الفرع حيث خص أهمها في
 العربية لمكافحة الفساد. تفاقيةللإالثاني  البندخصصنا 

                                                           
مقال حول التعريف  بإتفاقية الأمم المتحدة ،مكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا  1

من  01:90على الساعة  50/15/9194 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، تم الاطلاع عليه يوم
 https://www.unodc.orgخلال الموقع الالكتروني: 

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم الاطلاع عليها في موقع مكتبة المعلومات والتأهيل لحقوق أنظر   2
   https://www.arab.orgالإلكتروني:  . من خلال الموقع90:09على الساعة  19/13/9194الانسان يوم 

https://www.arab.org/


 آليات مكافحة الفساد الاداري في التشريع الجزائري                                         :الفصل الثاني
 

66 
 

 الأول  البند
 الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته إتفاقية

دراك الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بأن الفساد يقوض            المساءلة والشفافية  إن وعي وا 
ة في القارة الإفريقية دفعها الإقتصاديو  الإجتماعيةفي إدارة الشؤون العامة، ويؤثر سلبا على التنمية 

الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد  إتفاقيةلصياغة سياسة جنائية موحدة لمكافحة الفساد تمثلت في 
والثانية لتوضيح أحكام هذه  الإتفاقيةيف بالتعر أولا ومكافحته وعليه سنتطرق اليها في جزئيتين هما 

 .الإتفاقية
    
 الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته إتفاقيةالتعريف ب: أولا

حاول الأفارقة  9115الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، سنة  إتفاقيةقبل ظهور            
عندما  ،0222فيفري سنة  95اشنطن في وضع مبادرات متواضعة لمكافحة الفساد كانت بدايتها بو 

بهدف مناقشة الأطر التعاونية لمكافحة الفساد، والذي  اجتمع ''التحالف العالمي من أجل افريقيا''،
مبدأ غير ملزم لمكافحة الفساد من قبل الأعضاء الاحدى عشر في التحالف  95انتهى بإصدار 

ريقية الجنوبية ضد الفساد'' وثيقة تشمل أصدرت مجموعة ''التنمية الإف 9110المذكور وفي عام 
 ؛إجراءات مكافحة الفساد تبنتها الدول الأربع عشر من المجموعة

بمابوتو  9115جويلية  00غير أن أهم انجاز للدول الإفريقية للتصدي للفساد كان في            
MAPUTO ، تحاد الإفريقي الإ إتفاقيةإصدار ب رؤساء الدول وحكومات الإتحاد الإفريقيحيث قام

 1.لمنع الفساد ومكافحته

                                                           
 .45حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  1
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، بعد 9113أوت  5حيز النفاذ في الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته،  الإتحاد إتفاقيةدخلت            
دولة وهي دول أطراف فيها  51وقد صادقت عليها الآن  ،05يوما من ايداع صك التصديق رقم  51

  1الإتحاد الإفريقي.دولة عضوا في  55دولة من أصل  42ووقعت عليه 
بموجب المرسوم  الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، إتفاقيةصادقت الجزائر على            
 . 9113أفريل  01مؤرخ في  051-13الرئاسي رقم 

الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته إتفاقية أحكام :ثانيا  

 إلىمادة، ولم تقسم هذه المواد  91نع الفساد ومكافحته الإتحاد الإفريقي لم إتفاقيةتتضمن            
ومن خلال هذه المواد الفساد السالفة الذكر،  الأمم المتحدة لمكافحة إتفاقيةفصول، على خلاف 

الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد بأحكام خاصة لم تتضمنها أي صكوك أخرى خاصة  إتفاقيةجاءت 
الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية آخر، خص لشخص من أهمها منع رشوة ش،بمكافحة الفساد

 الإتفاقية( كما تعطي 1(، تصريح الموظفين العموميين عن ممتلكاتهم وثرواتهم )المادة 01)المادة 
  (09أهمية لمشاركة وسائل الاعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد وتجسيد مبدأ الشفافية )المادة 

 2على المعلومات المطلوبة للمساعدة في مكافحة الفساد. ونصت على الحق في الحصول
لا يختلف عن ما ورد الإتفاقية، وفيما يتعلق بالتعاون الدولي الملاحظ أن ما جاء في هذه            

التحلي  إلىالإفريقية الدول الأطراف  الإتفاقيةفقد دعت ، الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إتفاقيةفي 
عمل على تعزيز التعاون الاقليمي والقاري والدولي لمنع ممارسات الفساد، وتشجيع بروح التعاون وال

التشريعية اللازمة لمنع الموظفين من التمتع بالممتلكات التي  الإجراءاتجميع البلدان على اتخاذ 
 3.الإتفاقيةمن  02اكتسبوها عن طريق الرشوة بتجميد حساباتهم المصرفية في الخارج طبقا للمادة 

                                                           
ة زايدي حميد، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد في افريقيا، دراسة تحليلية لإتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المجل 1

 .301، ص 9199، 9، العدد 05انوني، المجلد الأكاديمية للبحث الق
 .301، صنفس المرجعزايدي حميد،   2
 .051رجع سابق، ص التيجاني زليخية، م  3
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 الثاني البند
 العربية لمكافحة الفساد الإتفاقية

تتماشى  إتفاقيةوضع  إلىن تفشي ظاهرة الفساد في الدول العربية جعلها تسعى إ           
 الإتفاقيةالتعريف بأولا جزئيتين هما  إلىقسمنا هذا البند  ولهذا ،الظاهرةوتوجهاتها في مواجهة هذه 

 . الإتفاقيةلتوضيح أحكام هذه والثانية  العربية لمكافحة الفساد
 العربية لمكافحة الفساد الإتفاقيةالتعريف بأولا: 

لقد تعددت الجهود العربية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه بين إصدار مشاريع            
صدار تشريعات وطنية في إطار السياسة التي تنتهجها الدول في  إقليمية واتفاقيات تعاون عربية وا 

 1ال مكافحة الجريمة بصفة عامة ومكافحة الفساد بصفة خاصة.مج
واقتناعا من الدول العربية بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال وذات آثار سلبية            

ومكافحته ليست مسؤولية  ،الإجتماعيةة و الإقتصاديعلى القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي 
للدولة فقط بل لابد من مساهمة الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في ذلك، وبناء السلطات الرسمية 

العربية لمكافحة الفساد للدراسة والنقاش وتم الاتفاق على إصدار  الإتفاقيةعلى ذلك وضع مشروع 
 2تبعا لما خلص اليه الخبراء في اجتماعهم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. الإتفاقيةهذه 

العربية لمكافحة  الإتفاقيةكللت الجهود بابرام  الإتفاقيةدولة عربية في انجاز مشروع  01وبمشاركة 

                                                           
، جامعة 09هندة غزيوي، الجهود العربية والدولية لمكافحة الفساد ''من منظور قانوني''، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، العدد  1

 .10،  ص9103، سكيكدة، 0255أوت  91
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ''تحليل نقدي مقارن'  2 ، المجلة العربية للدراسات الأمنية، ‘السراء محمد حسن، الإتفاقية العربية وا 

 .51،  ص  9103جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، ،34، العدد 50المجلد 
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.وصادقت الجزائر 92/13/9105ودخلت حيز النفاذ في  ،90/09/9101الفساد بالقاهرة بتاريخ 
           11/12/9104.1المؤرخ في  942-04بالمرسوم الرئاسي رقم  الإتفاقيةعلى هذه 

 العربية لمكافحة الفساد الإتفاقيةأحكام انيا: ث
مادة، لم تخرج في مجملها عن الواد الواردة في  55العربية لمكافحة الفساد  الإتفاقيةتضم            

 منها:  9منهجا تجريميا واجرائياـ أهم أهدافها حسب المادة  الإتفاقيةالأمم المتحدة واتبعت  إتفاقية
 ؛للوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الموجوداتتعزيز التعاون العربي  -
 ؛تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون -
 الوقاية من الفساد ومكافحته؛ إلىتعزيز التدابير الرامية  -
 ؛تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد -

السالفة الذكلر حيث نصت  الإتفاقياتالتعاون الدولي فلم تختلف عن أما في إطار            
منها على المساعدة القانونية المتبادلة التي أولتها اهتماما خاصا ونظمتها في  91في المادة  الإتفاقية

         2.الخ..فقرة تناولت تبادل الخبرات والمساعدة القضائية، طلبات المساعدة القانونية. 91
لا يمكنها أن تنشئ بذاتها تجريما مباشرا يطبق تلقائيا على  الإتفاقيةوعلى الرغم من أن            

تجريم مختلف أفعال وصور الفساد ينطوي على درجة  إلىالأطراف فيها، فان ما تتضمنه من الدعوة 
الدولية التي  الإتفاقياتوالتي يعترف نظامها القانوني ان ام في مواجهة الدول الأطراف فيها، من الالز 

تصدق عليها الدولة تصبح جزء من قانونها الداخلي وتكون هذه الدول عاجلا أم آجلا مدعوة لإجراء 
   3وتشريعاتها الداخلية. الإتفاقياتالمواءمة بين 

                                                           
، المتضمن المصادقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ج.ر، عدد 11/12/9104في المؤرخ  942-04المرسوم الرئاسي رقم  1

  .91/12/9104، الصادرة في 51
 .942-04الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم أنظر   2
تم الاطلاع عليه  والتقارب التنظيمي مع إتفاقية الأمم المتحدة،وسام نعمة الصعيدي، مقال حول الإتفاقيات العربية لمكافحة الفساد  3

      https://www.researchgate.net من خلال الموقع الإلكتروني: 9على الساعة  10/13/9194
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 المطلب الثاني

 مظاهر التعاون الدولي لمكافحة الفساد
، ع الإتفاقيات والمعاهدات الدوليةالداخلي م ن تبني الدول لمبدأ المواءمة واتساق التشريعإ            

 الإتفاقيات،لتزامات التي قبلت بها من خلال المصادقة والتوقيع على تلك هو يقين منها بحتمية الإ
وهو ما يتطلب منها على الصعيد العملي تبيان هذا الاتساق من خلال ابراز مظاهر التعاون الدولي 

 في مجال مكافحة جرائم الفساد.
أنه، على مستوى التشريع الجزائري فقد تضمن قانون الوقاية من الفساد  إلى الإشارةوتجدر            

التي نصت على أنه:  51ومكافحته، ضمن الباب الخامس ''التعاون الدولي'' مخصصا له المادة 
في مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وذلك ب علاقات التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن تكون''

 ''؛ ذات الصلة والقوانين الإتفاقيات والمعاهداتحدود ما تسمح به 
 الإجراءات، و المتابعات ،في الإتفاقيات في مجال التحريات طرافلأخاصة مع الدول ا           

وبطبيعة الحال فان التعاون الدولي في م المنصوص عليها في هذا القانون، القضائية المتعلقة بالجرائ
 يستوجب اتمامه بالأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين: الإداريم الفساد مكافحة جرائ

 بمبدأ السيادة الاقليمية للدولة؛ عدم المساس-0
  1ضمان حماية الحقوق والحريات للأشخاص المشتبه فيهم.-9

لتعاون الأمني بين الدول ل الأولالفرع  خصصنا فرعين إلىوعليه قسمنا هذا المطلب            
 القضائي بين الدول لمكافحة جرائم الفساد. للتعاونالفرع الثاني بينما خصصنا فحة جرائم الفسادلمكا
 

                                                           
والعلوم ، كلية الحقوق 19لعدد ا، 12بودربالة الياس، التعاون الدولي كآلية لمكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحريات، المجلد   1

 .421ص  ،9190السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 
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الأولالفرع   

 التعاون الأمني بين الدول لمكافحة جرائم الفساد
 ،تعد منظمة الشرطة الجنائية الدولية من أهم عناصر المجهود الدولي لمكافحة الفساد           

دولة،  032والتي شاركت فيها  9119عامة لهذه المنظمة في الكمرون سنة  وكانت قد عقدت جمعية
وتعتبر هذه ،حيث التزم الحضور بتبني مقاييس عالمية شاملة لمكافحة الفساد في مرافق الشرطة

وتتولى الشرطة الجنائية الدولية  مهمة المراقبة على ، المقاييس ضرورية رغم أنها غير ملزمة قانونا
 وتقديم الدعم للدول الراغبة في تطبيقها. هذه المقاييس
للإنتربول في مواجهة  خصصناهالأول عنصرين هما البند  إلىولهذا قسمنا هذا الفرع            

 جرائم الفساد بينما البند الثاني خصصناه وسائل التعاون الشرطي لمواجهة الفساد. 
 الأول البند 

 الفساد لمواجهة جرائم (INTERPOL)الإنتربول
التعريف بالإنتربول والثانية لدور الانتربول في أولا جزئيتين هما  إلىقسمنا هذا البند            

 مواجهة الفساد.
 (INTERPOL)التعريف بالإنتربول: أولا

تحت اسم اللجنة  0295تأسست المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول في فينا سنة            
نسا، ولها سبعة فر ويقع مقرها في ليون 0253.1ة الجنائية ثم اتخذت اسمها الحالي سنة الدولية للشرط

مكاتب اقليمية في جميع أنحاء العالم ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 
 دولة. 025

القانون في جميع يقدم الانتربول الدعم في مجال التحقيقات والخبرة والتدريب لاجهزة انفاذ            
أنحاء العالم مع التركيز على ثلاث مجالات رئيسية للجريمة العابرة للحدود الوطنية: الارهاب والجرائم 

                                                           
 .423بودربالة الياس، مرجع سابق، ص   1
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في ذلك الجرائم  تقريبا، بماالسيبرانية والجريمة المنظمة.وتشمل صلاحياتها الواسعة كل أنواع الجرائم 
نتاجها، والفساد السياسي، ا  بالمخدرات و  تجار، والإباحيةالإضد الانسانية واستغلال الأطفال في المواد 

 1وانتهاك الملكية الفكرية
 الإنتربول في مواجهة الفساددور : ثانيا

نصت المادة الثانية من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على المهمة العامة لها            
 في:والمتمثلة 

ق بين سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين تطوير المساعدة المتبادلة وعلى اوسع نطا -
 المعمول بها في مختلف الدول وعلى ضوء الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

 ؛انشاء وتطوير كافة النظم الفعالة للوقاية والعقاب على جرائم القانون العام -
ون ذات الطابع من الميثاق التدخل في الشؤ  5ويحضر على الانتربول وفقا للمادة             

السياسي او العسكري أو الديني أو العرقي أو ممارسة أي نشاط من هذا القبيل وتعد منظمة الانتربول 
من أهم وأكبر شبكة اتصالات لتبادل المعلومات الشرطية على مستوى العالم بين رجال الشرطة 

 2للدول الأعضاء.
 البند الثاني

 التعاون الشرطي لمواجهة الفساد
التعاون الشرطي لمواجهة الفساد والثانية  وسائلأولا جزئيتين هما  إلىقسمنا هذا البند            

 ة والمالية في الجزائر.الإقتصاديجهاز الشرطة ومكافحة الجريمة 

                                                           
من خلال الموقع  01:09على الساعة  10/13/9194تم الاطلاع عليه  وكيبيديا، مقال حول منظمة الشرطة الجنائية الدولية، 1

 https://ar.wikipedia.org الالكتروني:
 وكيبيديا، نفس المرجع.  2
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 وسائل التعاون الشرطي لمواجهة الفساد: أولا
لمعنية بشأن التنظيمات تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في الدول ا إلىضافة إ           

كما أشار المؤتمر الدولي  الاجرامية وما ترتكبه من جرائم وهي الوسيلة التي ترتكز عليها الانتربول،
لجان الاستدلال المشتركة التي يتكون أعضاؤها من  إلىالسادس عشر الذي عقد في بودابيست 

 ؛الأوروبول في أوروبا(ضباط الشرطة لعدة دول والاجهزة الشرطية الاقليمية )مثل نظام 
استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لنظام المراقبة عبر الحدود بواسطة  إلىبالإضافة            

التي يقوم بها رجال  الإجراءاتالأقمار الصناعية كما أوصى المؤتمر بضرورة الرقابة القضائية على 
 ؛التي تمس بحقوق وحريات الأفراد الإجراءاتالشرطة وخاصة 

وبطبيعة الحال ينبغي دائما الحفاظ على السيادة الاقليمية اذ يحضر على شرطة دولة            
فأي أدلة يتم  معينة مباشرة تحقيق بشأن جريمة على اقليم دولة أخرى دون موافقة هذه الأخيرة،
  1عادها.الحصول عليها بمخالفة القوانين الداخلية للدولة تكون غير مشروعة ومن تم يتعين استب

 ة والمالية في الجزائرالإقتصاديجهاز الشرطة ومكافحة الجريمة  :ثانيا
تقوم مديرية الشرطة القضائية على المستوى المركزي ممثلة في المديرية الفرعية للقضايا            
كن ة والمالية وطنيا. ولالإقتصاديبالإشراف على كل ما يتعلق بالجرام  SDAEFة والمالية الإقتصادي

ة والمالية الإقتصاديوتقوم على المستوى الإقليمي المصالح الولائية للشرطة  ،بدون أدوات مركزية فعالة
أما على صعيد التعاون بين مصالح الدرك الوطني  ،ت ومعالجة القضايا الطارئة محليابمهمة التحقيقا

أن هذا التعاون غير موجود فتلاحظ ، ة والمالية الكبرىالإقتصاديوالشرطة في مجال مكافحة الجريمة 
 2تماما لانعدام هياكل تنسيق قارة ونفس الأمر بالنسبة للتعاون مع أجهزة الأخرى.

 

                                                           
 .422بودربالة الياس، مرجع سابق، ص  1

 .422، ص  نفس المرجعبودربالة الياس،  2
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 الفرع الثاني
 التعاون القضائي بين الدول جرائم الفساد

حرصت الدول منذ القديم على عدم افلات المجرمين من العقاب وهذا تحقيقا لمصلحتها            
 لك بإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي فيما بينها.المشتركة وذ
التعاون القضائي الدولي  أشكالالأول قسمين فخصصنا البند  إلىوقد قسمنا هذا الفرع            

اجهة لمواجهة جرائم الفساد بينما البند الثاني للوسائل الجديدة المتخذة لتعزيز التعاون القضائي في مو 
 جرائم الفساد.  

 الأول البند 
 أشكال التعاون القضائي الدولي لمواجهة جرائم الفساد

ويأخذ  يعتبر التعاون القضائي ضرورة لمكافحة الجريمة لاسيما العابرة للحدود الوطنية،           
لقضائية أو نابة اعدة أشكال مثل: تبادل الخبرات والمعلومات القضائية والمساعدة التقنية أو الإ

المصادرة أو تسليم المجرمين أو الاعتراف بالأحكام الجنائية وغير ذلك من صور التعاون القضائي 
وعليه قسمنا هذا البند لثلاثة أقسام لشرح ثلاثة أهم صور من صور التعاون القضائي الدولي 

ا الثالث لاسترداد للمساعدة القانونية المتبادلة اما الثاني لتسليم المجرمين أم الأول فخصصنا 
 1العائدات الاجرامية.

للمساعدة القانونية المتبادلة: أولا  

لمساعدة القانونية المتبادلة، الجانب الاجرائي للتعاون القضائي من خلال تسهيل ا تمثل           
عملية ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد سواء في مرحلة التحري والبحث أو التحقيق أو المحاكمة 

                                                           
 .510ص  ،سابقمرجع بودربالة الياس،   1
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تعددة الأطراف الثنائية أو الم الإتفاقيات إلىس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة يرجع والأسا
 الموقعة بين الدول؛

 الأممية صورتين هما: الإتفاقيةوللمساعدة القانونية المتبادلة حسب            
دول أخرى  وهي المساعدة التي تقوم بها الدول الأطراف طواعية لصالح المساعدة التلقائية:-1

ذا اعتقدت بأن المعلومات التي تقدمها ستساعد الدولة أن يكون ذلك بناء على طلب منها إ دون
المناسبة لكشف الجريمة والمجرمين.وقد نص علها المشرع  الإجراءاتعلى القيام بالتحريات و 

 ؛تحت عنوان ''التعاون الخاص'' 10-13 القانونمن  32الجزائري في المادة 
حيث  الإتفاقيةمن  43/5وهي الصورة الغالبة ونصت عليها المادة  :ناء على طلبالمساعدة ب -9

اص، تبليغ على أدلة وأقوال أشخ قانونية المتبادلة من أجل الحصولأجازت طلب المساعدة ال
 ؛...الخالمستندات القضائية

 تسليم المجرمين: ثانيا
 إلى، لأنه اجراء يرجع ساد إلى اجراءات التسليمافحة الفالأمم المتحدة لمك إتفاقيةلم تتطرق            

، أو ما يقره التشريع الداخلي لكل دولة ولكن الإتفاقيات الثنائية أو الجماعية بين الدولما تنص عليه 
 1احترام بعض التدابير هي التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيطها. إلىدعت  الإتفاقية

 إلى 119اجراءات التسليم في المواد من  2الجزائري ئيةالجزا الإجراءاتقانون حدد وقد          
وزارة الخارجية مرفوقا  إلىالحكومة الجزائرية بالطريق الديبلوماسي  إلىحيث يسلم طلب التسليم  105

 إلىبالملف المطلوب. ويتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف 
كما يتطلبه القانون من استجواب النائب  الإجراءاتسلامة الطلب وتبدأ  وزير العدل الذي يتحقق من

                                                           
 .019رجع سابق، ص التيجاني زليخية، م  1
 ، المعدل والمتمم. 0233و يوني 11 في، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المؤرخ 055-33الأمر رقم   2
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النائب العام للمحكمة العليا واتخاذ  إلىوالتحقق من شخصيته وحبسه تمهيدا لتحويله ، العام للأجنبي
     جراءات.ما يلزم من ا

 العائدات الاجرامية. داستردا :ثالثا
موال المتحصلة من جرائم الفساد وتجريد مرتكبيها من يكون الاسترداد باسترجاع الأ           

 1عائداتها وحرمانهم من الممتلكات التي اكتسبوها وجبر الضرر الذي تسببت به هذه الجرائم.
-13 القانونمن  39وقد نص المشرع الجزائري على تدابير الاسترداد المباشر في المادة            

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. قيةإتفاوهي لا تختلف عما دعت اليه  10
أما تدابير الاسترداد غير المباشر المتمثلة في استرداد الممتلكات عن طريق التعاون            

الدولي في مجال المصادر فتعتبر من أهم الآليات لاسترداد عائدات الجرائم وقد نص عليها المشرع 
 في:وتتمثل هذه التدابير  10-13 القانونمن  11 إلى 35الجزائري في المواد من 

 الأجنبي.قيام السلطات القضائية الجزائرية المختصة بمصادرة عائدات الفساد ذات المنشأ  -
 قليم الجزائري.تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية في الإ -
تعذر ملاحة الجاني  قيام السلطات الوطنية بالمصادرة حتى في حالة انعدام الادانة وذلك إذا -

 بسبب الوفاة أو الفرار أو انقضاء الدعوى العمومية أو لأي سبب آخر.
والملاحظ هو أن المشرع لم يحدد بدقة مآل عائدات جرائم الفساد التي تمت مصادرتها             

 10-13 القانونمن  11ولم ينظم اجراءات اعادتها لأصحابها الأصليين اذ اكتفى في المادة 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نجدها  إتفاقيةالمعاهدات الدولية ذات الصلة لاسيما  إلىحالة لإبا

 2منها. 51في المادة  الإجراءاتفصلت هذه 
 

                                                           
 .45دارنهضة مصر للنشر، ص ،9105، 9ط  ،5جبد المجيد محمود عبد المجيد، المواجهة الجنائية للفساد، ع  1
 .011سابق، ص رجع التيجاني زليخة، م  2
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 البند الثاني
 الوسائل الجديدة المتخذة لتعزيز التعاون القضائي في مواجهة جرائم الفساد.

ين السلطات القضائية تم استحداث عدة وسائل ولعرضها قصد تعزيز التعاون الدولي ب            
ولا اقرار الاتصال المباشر بين السلطات القضائية أأربعة عناصر كالتالي:  إلىقسمنا هذا البند 

المختصة. ثانيا انتقال أعضاء النيابة أو القضاة ثالثا استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، رابع جواز 
 1.ةتنفيذ الانابة القضائي

 
 اقرار الاتصال المباشر بين السلطات القضائية المختصة في الدول المعنية: أولا

 ،جاز الانابات القضائية بصفة عامةوذلك بدلا من الطريق الديبلوماسي لضمان سرعة ان            
  2وهو ما يفترض وجود اتفاقيات ثنائية بين الدولتين المعنيتين.

 أو القضاة نتقال أعضاء النيابةإ: ثانيا
دولة أخرى بناء على موافقة هذه الأخيرة، الاتخاذ أو  إلىويكون بانتقالهم من دولة            

الجنائية المتعلقة بجمع الأدلة بشأن جرائم الفساد، سماع الشهود أو استجواب  الإجراءاتالمساهمة في 
  ؛بعض المشتبه بهم

 استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثةثالثا: 
تسهيل التعاون القضائي بين الدول، ومثال ذلك السماح للقاضي في دولة معينة بسماع الشهود  قصد

 ؛نتقالفي دولة أخرى عن طريق الدوائر التليفزيونية، بدلا من الإ

                                                           
 .515بودربالة الياس، مرجع سابق، ص  1
 .   515المرجع، ص  نفسبودربالة الياس،  2  
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 نابة القضائيةجواز تنفيذ الإ  : رابعا
المساعدة تنفيذ الانابة  الدولية الحديثة للقاضي في الدولة المطلوب اليها الإتفاقياتجازة إ           

القضائية، وفقا للإجراءات الواجبة في قانون الدولة الطالبة، وذلك في الحالات التي لا يوجد فيهل 
 1.الجنائية في دولته الإجراءاتتعارض مع المبادئ الأساسية في 

                                                           
 .513و515رجع سابق، ص بودربالة الياس، م 1
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 خلاصة الفصل الثاني:

ووعيه التشريع الجزائري  دراكإالمعروضة في الفصل الثاني نستخلص  الآلياتمن خلال            
 للوقاية منرصد آليات خارجية دولية وفقط بفي تكيلا بدرجة خطورة الفساد الإداري، واقراره بذلك جعله

 10-13تمثلت في إصداره للقانون رقم  أيضاآليات داخلية ب تصدى له ، بلومكافحته الإداريالفساد 
إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  مصادقته بتحفظ على وهذا بعد ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

إتفاقية الأمم المتحدة  هاأقرت للآليات التي الآليات الداخلية هي نقل مباشر يمكن القول بأن، كما الفساد
 إتفاقيةالمعاهدات الدولية ذات الصلة لاسيما  إلى 10-13مع إحالة مواد القانون الفساد، لمكافحة 

 فيما لم تفصل فيه. افحة الفسادالأمم المتحدة لمك
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 خاتمة:

ن سرعة انتشار الفساد وتفشيه يتضح لنا أ الإداريمن خلال بحثنا في موضوع الفساد 
 قتصادها،ا  و  وتقويض أمنها تهديد استقرارها إلىبمختلف أشكاله وتجاوزه لحدود الدولة الواحدة أدى 

برامجها الاصلاحية في جميع المجالات جعل الدولة تضعه في أولى أولوياتها من خلال  وهو ما
ذ أن إ ى بمكافحة الفساد،الأول ة هذه الأخيرة التي تعنى بالدرجة الإداريو ة، الإقتصاديالسياسية، 
لة وفسادها يجعله ناقما دارة هو ما يعزز ثقة المواطن وحتى الرعايا الأجانب في الدو صلاح الإ
 قه.بسط حقو أنتمائه اليها نتيجة لضياع إحتى على 

 الإداريللفساد على وجه العموم ولا للفساد   داجزائري وان لم يعطي تعريفا محدالمشرع الو 
الدولية والاقليمية التي صادق عليها  الإتفاقياتفان القوانين التي سنها، و  على وجه الخصوص،

ؤسسات وآثاره التي تنعكس على جميع المجالات والم الإدارييؤكد حجم وعيه بدرجة خطورة الفساد 
حيث اعتبر الموظف العمومي هو ممثل الدولة وواجهة  الادارات على اختلاف  على اختلافها،

ة وبصفة الإداريمباشرة بالوظيفة  الإداريمجالاتها ولهذا نجد أن المشرع الجزائري قد ربط الفساد 
فحته وحيث الموظف العمومي، بل أنه توسع في تعريفه  للموظف في قانون الوقاية من الفساد ومكا

يبدو جليا من ذلك نية المشرع في توسيع دائرة الأشخاص الذين يتصفون بصفة الموظف العمومي 
وقد تبنى العديد من المبادئ الوقائية سواء فيما يتعلق بالموظف بحذ ذاته أو ما يتعلق بالوظيفة 

على  الإداريخطر الفساد  إلىكما أن تفطن المشرع  بالقطاعين العام أو الخاص على حد سواء،
جراءاتها بقواعد صارمة، إالأموال العامة التي تخصص لإبرام الصفقات العمومية جعله يحيط 

 ورتب عقوبات جزائية على خرقها.

متداد الجغرافي للفساد، جعله ينخرط في العديد من الجهود واقع الإ أن ذلك إلى ضافيو 
 رة الفساد والقضاء عليه.والدولية لأجل رسم سياسة واضحة لمواجهة ظاه قليمية،الإ
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 مجموعة من النتائج يمكن أن نجملها فيما يلي: إلىومن خلال بحثنا هذا خلصنا 

ستهانة بالآثار الخطيرة للفساد التي يمكن أن يلحقها بهياكل الدولة وفي جميع يمكن الإ لا -0
ها ، لذا يتعين البحث في مسبباته وتشخيصالإجتماعيةة و الإقتصاديالمجالات السياسية و 

 ؛قضاء عليه او على الأقل الحد منهلإيجاد الأطر العلاجية الكفيلة بال
ن سن المشرع الجزائري لقانون مستقل يعنى بالوقاية من الفساد ومكافحته دليل على اتجاه إ -9

أو على الأقل الحد منه، من خلال رصد آليات  القضاء على جرائم الفساد، إلىرادته إ
منه بأهمية  اقتناعإلخاص م انتشار الفساد في القطاع العام واوقائية وردعية تشكل عقبة أما

 ؛القطاعين
الأمم المتحدة في التوسيع من مفهوم  إتفاقيةالمشرع الجزائري حينما حذا حذو  لقد وُفق  -5

وذلك للإحاطة قدر المستطاع  ،الموظف العام دون الاكتفاء بالمفهوم الوارد بقانون العقوبات
 ؛لفاسدةبالأفعال والممارسات ا

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي  إتفاقيةفراغ نصوص إيؤخذ على المشرع الجزائري  -4
 ضافة أو تعديل بإدراجإدون أية  10-13صادقت عليها الجزائر في قالب القانون رقم 

 ؛جرائم جديدة
 من الضروري تفعيل آليات التعاون الدولي في المجال القضائي والقانوني للتصدي لظاهرة  -5

حكام الجنائية وتسليم المجرمين وحجية الأ من خلال المساعدة القانونية المتبادلة، الفساد،
 ؛الأجنبية

 ؛بحجية الأحكام الجنائية الأجنبيةعتراف المشرع الجزائري إ -3
الأمم  إتفاقيةأولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لتسليم المجرمين، والذي يجد أساسه في  -1

 ؛الجزائية الإجراءاتيضا في قانون وأ المتحدة لمكافحة الفساد
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دعم المشرع الجزائري مكافحة الفساد من خلال النص على آليات استرداد الموجودات  -1
التعاون الدولي في مجال سترداد الممتلكات عن طريق إسترداد المباشر وتدابير كتدابير الإ
 ؛المصادرة

ت وسلطات مؤسساتية مكلفة دعم المشرع الجزائري مكافحة الفساد من خلال تنصيب هيئا -2
 ؛اد كالديوان المركزي لقمع الفسادبمكافحة الفس

حلت تسمية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته محل تسمية الهيئة  -01
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية سارية 

ع جديد ونظرة أكثر فاعلية لهذه السلطة ودورها في المفعول، وهي خطوة هامة لإعطاء دف
 ؛مكافحة الفساد

رقابة  إلىخضاعها إن أهمية الصفقات العمومية جعلت المشرع الجزائري لا يغفل عن إ -00
ورقابة قضائية وهذا لضمان فعالية  داخلية ورقابة خارجية ورقابة مالية مسبقة ولاحقة،

 .مكافحة الفساد
 قتراحات والتي تتمثل في: بداء بعض الإإننا من خلال هذه النتائج يمك

انعدام الضمير المهني والأخلاقي للإنسان  إلىعائد  ن ممارسة الفساد هوإ في حقيقة الأمر -0
 عهمهما كان نو  وعليه يجب على الدولة أن تغرس في مواطنيها منذ الطفولة بغض الفساد

ح الدولة مرتبط بصلاح لأن اصلا أو درجتها والممارسات الفاسدة مهما كان مجالها
 ؛مواطنيها وبصلاح أجيالها القادمة

يجب على المشرع الجزائري أن يقوم بتعديلات حول القوانين التي لها علاقة بمكافحة  -9
 ؛تنفيذية أكثر من الجانب القانونيوقائية و  بإجراءاتتيان الفساد، من خلال الإ
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 انين المتعلقة بجرائم الفساد،يتعين على الهيئة التشريعية عند تحضيرها لمشاريع القو  -5
ى بقدماء الموظفين والموظفين تستعانة برجال القوانين المتخصصين في هذا المجال وحالإ

تفاصيل وثغرات نشأة الحاليين ذوي المسيرات المهنية المشرفة على اعتبار أنهم أدرى ب
بد من اعادة  ا لاذجور ولههو انخفاض الأ الإداريلعل من أسباب الفساد ، و وتسرب الفساد

 ؛فيها مقارنة مع المستوى المعيشي النظر
سب من خلال وتكافئ الفرص، الحرص على تفعيل مبدأ الرجل المناسب في المكان المنا -4

برام لإيجعل الهيئات والمؤسسات المؤهلة  التي يشهدها نظام التعيين حتى لا تغراثلسد ال
  ؛الفساد مجالا خصبا لانتشار تالصفقا

لاح ديموقراطي حقيقي وجدري يعتمد على النهج التشاركي بين الدول في صإالعمل على  -5
 ؛ر من أكثر الدول فسادا في العالمصدار القرارات خاصة الدول العربية التي تعتبإ
.؛العمل على تشجيع التعاون الدولي لتبني مقاربة دولية ذات تصور موحد بأهداف موحدة -3
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  المصادر :أولا 
 القرآن الكريم برواية ورش. .1

تحقيق محمد فؤاد عبد  مسلم بن حجاج النيسبوري، صحيح مسلم، السنة النبوية الشريفة، .2
 الجزء الثالث. بيروت، حياء الثرات العربي،إدار  الباقي،

 : اللغوية المعاجم 
 هـ.100-هـ 351ني بيروت، دار لسان العرب،ابن المنظور لسان العرب، المجلد الثا -0
أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون معجم  -9

 ه، دار الجيل، بيروت لبنان.0400ى،الأول مقاييس اللغة، الطبعة 
دار مكتبة الحياة،  هـ، منشورات 0511متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة، رضا، معجمأحمد  -5

 لبنان.بيروت 

 :المصادر القانونية

 :الدساتير
، يتضمن 9103مارس  3المؤرخ في  ،10-03الدستور الجزائري الصادر بموجب القانون  .0

 .11/15/9103الصادرة بـ  ،04العدد  ج ر، التعديل الدستوري،
مؤرخ  ،449-91دستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ال .9

تعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر يتعلق بإصدار ال ،51/09/9191
 .51/09/9191المؤرخة في ، 19عدد  ج ر، ،9191
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 القوانين العضوية:

للقضاء، المتضمن القانون الأساسي  13/12/9114المؤرخ في  14/00القانون العضوي رقم  -
 .11/12/9114بتاريخ  ، صادرة51عدد ر، ج.

 وامر:القوانين العادية والأ 

صفر عام  01الجزائية، المؤرخ في الإجراءات، المتضمن قانون 055-33لأمر رقم ا .0
 ، المعدل والمتمم. 0233يونيو  11هـ الموافق لـ 0513

 55عدد  ج ر، ، يتعلق بالمحاسبة العمومية،05/11/0221مؤرخ  90-21القانون رقم  .9
 .0221أوت  05المؤرخة 

مؤرخة  ،52عدد  ،ج ر بمجلس المحاسبة،المتعلق  0225يوليو  01المؤرخ  91-25الأمر  .5
 .0225يوليو 95في 

، 5ر عدد  ج يتعلق بالتصريح بالممتلكات، 0221يناير  00المؤرخ في  21/14لأمر ا .4
 .09/10/0221مؤرخة في 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 9114يونيو  95المؤرخ في  19-14لقانون رقم ا .5
 .05/11/9101المؤرخ في  01/13انون التجارية، المعدل والمتمم بالق

، المتعلق بالوقاية من الفساد 9113فبراير سنة  91، المؤرخ في 10-13رقم قانون  .3
،ج 93/11/9101المؤرخ في 01/15المعدل والمتمم بالأمر ، 04العدد ، ر ومكافحته، ج

  .44العدد  ،، ج ر 19/11/9100المؤرخ  00/05،وبالقانون 51ر،العدد

للوظيفة  العام ، المتضمن القانون الأساسي9113جويلية  05مؤرخ في ال 60-66الأمر  .1
 .9113لسنة ، 43،ج.ر، عدد العمومية
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المؤرخ  10-13، المعدل والمتمم للقانون 93/11/9101المؤرخ في  15-01الأمر رقم  .1
 . 51ر عدد  ومكافحته، جبالوقاية من الفساد  ، المتعلق93/11/9101في 

يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من  15/15/9199المؤرخ  11-99قانون  .2
 .04/15/9199مؤرخة  59 ر، عددالفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، ج 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات 15/11/9195المؤرخ  09-95قانون  .01
 .13/11/9195الصادرة بتاريخ  50العمومية،ج ر،عدد 

 سية:المراسيم الرئا
، المتضمن المصادقة على إتفاقية 15/19/9119المؤرخ  55-19المرسوم الرئاسي وقم  .0

، مؤرخة 12الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وعبر الوطنية، ج.ر، عدد 
01/19/9119. 

، المتضمن المصادقة على إتفاقية 9114أفريل  02مؤرخ في  091-14المرسوم الرئاسي  .9
حة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة لمكاف

 95الصادرة بتاريخ  93، ج.ر عدد 9115أكتوبر  50لمكافحة الفساد بنيويورك بتاريخ 
 . 9114أفريل 

، يتضمن التصديق على إتفاقية 9113أفريل  01مؤرخ في  051-13مرسوم الرئاسي رقم  .5
، ج ر عدد 9115يوليو  00كافحته، المعتمدة بمابوتو في الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد وم

 .9113أفريل  03، صادرة في 94
الذي يحدد نموذج التصريح  99/00/9113المؤرخ في  13/404المرسوم الرئاسي  .4

 .99/00/9113 مؤرخة في 14بالممتلكات، ج ر عدد 
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بالممتلكات  الذي يحدد كيفيات التصريح 99/00/9113المؤرخ  13/405المرسوم الرئاسي  .5
من القانون المتعلق بالوقاية  3بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عيهم في المادة 

 .99/00/9113مؤرخة في  14ج ر عدد ، من الفساد ومكافحته

يحدد تشكيلة الديوان المركزي  11/09/9100المؤرخ في  493-00المرسوم الرئاسي رقم  .3
المعدل  04/09/9100المؤرخة في  31، ج ر العدد لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

المؤرخ في  43، ج ر عدد 95/11/9104المؤرخ في  912-04بالمرسوم الرئاسي رقم 
50/11/9104. 

يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي  11/19/9109المؤرخ في  09/34المرسوم الرئاسي  .1
ة للوقاية من الفساد الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطني 9113/ 99/00المؤرخ في  13/405

 .05/19/9109مؤرخة  1ومكافحته وتنظيمها، وكيفية سيرها، ج ر عدد 
، المتضمن المصادقة على 11/12/9104المؤرخ في  942-04المرسوم الرئاسي رقم  .1

 .91/12/9104، الصادرة في 51الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.ج ر عدد 

 :المراسيم التنفيذية

ج ر ،احداث مفتشية عامة للمالية ، يتضمن10/15/0211مؤرخ  55-11التنفيذي رقم  .0
 .0211مارس 14مؤرخة  01عدد 

صلاحيات المفتشية العامة  ، يحدد13/12/9111مؤرخ في  919-11لمرسوم التنفيذي ا .9
 .9111سبتمبر 11مؤرخة  51للمالية ،ج ر،عدد 

رقابة وتدقيق  ، يحدد شروط وكيفيات99/19/9112مؤرخ  23-12المرسوم التنفيذي رقم  .5
 14مؤرخة  04ر عدد  ة، جالإقتصاديالمفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية 

 .9112مارس
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 القـــــــــــــــــــــــرارات 

يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح  ،19/14/9111قرار ممضي  .0
  9111/ 01/14مؤرخة  95الجريدة الرسمية عدد بالممتلكات،

يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في  03/10/9101القرار المؤرخ  .9
الذي يحدد قائمة الأعوان الملزمين بالتصريح بالممتلكات،الجريدة  19/14/9111

،مؤرخة في 51،الجريدة الرسمية،العدد 01/15/9101،مؤرخة في 51الرسمية،العدد 
01/15/9101. 

 ثانيا: المراجع. 

 ـــامة العــ الكتب

هومة  دار ،9111 الثاني، الخاص، الجزءفي القانون الجزائي  بوسقيعة، الوجيزحسن أ .0
 . الجزائر

-9104 ،05 الثاني، طبعة الخاص، الجزءفي القانون الجزائي  بوسقيعة، الوجيزأحسن  .9
 .هومة، الجزائر دار ،9105

 دار ،9101 ،01 بعةالثاني، ط الخاص، الجزءفي القانون الجزائي  بوسقيعة، الوجيزأحسن  .5
 .هومة، الجزائر

المسيرة للنشر  دار ،9112الطبعة الأولى، الأردن،العمل  السكارة، أخلاقياتبلال خلف  .4
  .والطباعةوالتوزيع 

المطبعة والوراقة  مراكش، المغرب ،0،9111القانون، طبولمان محمد، مداخلات في  .5
 .الوطنية
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 ،9113 إبراهيم،إيهاب محمد  دون، تقديمخلابن  خلدون، مقدمةعبد الرحمان بن محمد بن  .3
 ة.مكتبة القرآن، القاهر 

 للنشر والتوزيع، جسور ،9105الجزائري،الوظيفة العامة في التشريع  عمار بوضياف، .1
 .الجزائر

  المتخصصة:الكتب 

 ابن ،9199 ى،الأول الجزائري، الطبعةأحمد بوزينة أمنة، مكافحة جرائم الفساد في القانون  .0
 .م للنشر والتوزيعالندي

شعب مطبوعات دار ال المصرية،الوجه القبيح للبيروقراطية  الإداري رشيد، الفسادأحمد  .9
 القاهرة،  ،0213الطبعة السابعة، فبراير 

 الحقوق، جامعة ومكافحته، كليةفي شرح قانون الوقاية من الفساد  زليخة، الوجيزالتيجاني  .5
 .9195ى،الأول  ، الطبعة0الجزائر

، الثاني الجزائري، الجزءالفساد وآليات مكافحتها في التشريع  الدين، جرائمعلي بدر الحاج  .4
 .دار الأيام للنشر والتوزيع  عمان ،9103

 العامة، الطبعةالفساد وآليات مكافحته في نطاق الوظيفة  علام، جرائمالسيد أحمد محمد  .5
 .النهضة العربية، القاهرة دار ،9103-9105 ى،الأول

مقارنة  الإقتصادية دراسةوأثره على التنمية  الإداري الجوهري، الفسادد حسن السيد محم .3
  .ةالحقوق، الاسكندري ةالجامعي، كليالفكر  دار ،9101الأولى، الطبعة الاسلامية،بالشريعة 

الأمم المتحدة  إتفاقيةأمير فرج يوسف، مكافحة الفساد الوظيفي وعلاقته بالجريمة في ظل  .1
 .9101طبعة، بدونالجريمة، لمكافحة 
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 ، 9101ى ،الطبعة الأول والوظيفي، الإداريومكافحة الفساد  يوسف، الحوكمةأمير فرج  .1
  .الإسكندرية القانونية،الوفاء  مكتبة

 دار ، 9103 الفساد، جرائم لمكافحة المستحدثة الجنائية الاليات الدوري محمد هارون إياد .2
 .عمان التوزيع، للنشر الايام

 العربي، المنظمةز السن، مكافحة أعمال الرشوة، مكافحة الفساد في الوطن عادل عبد العزي .01
 .الدول العربي، القاهرة جامعة ،9112 الإدارية،العربية للتنمية 

 ،9105، 9ط  ،الثالث للفساد، الجزءالجنائية  المجيد، المواجهةعبد المجيد محمود عبد  .00
 .ارنهضة مصر للنشرد

 الجامعةالجديدة،الإسكندرية.، 9105 ،الإداريفسادظاهرال، معصام عبد الفتاح مطر .09
 الرياض الامنية للعلوم العربية نايف جامعة المنظمة والجريمة الفساد البشري الامين محمد .05

2007. 
للنشر  المصرية ،9101الطبعة الأولى، مقارنة،الفساد دراسة  سويلم، جرائممحمد علي  .04

  .والتوزيع، القاهرة
الدار  ، 9113، الإدارية الشركات ومعالجة الفساد المالي و محمد مصطفى سليمان، حكوم .05

 .الجامعية الإسكندرية
 ،9100، 0، ط  الإسلامية،وعلاجه في الشريعة  الإداري معابرة، الفسادمحمود محمد  .03

 .والتوزيع، الأردندار الثقافة للنشر  الإداريمقارنة بالقانون  دراسة
اتحاد الكتب العربي،  ،9113 ،الإصلاح، التنمية، السياسي، الفسادالاقتصاد  ،منير الحمش .01

 .دمشق
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نجار الويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري، دراسة  .01
 .الجديدة، الاسكندريةالجامعة  دار ،9101 مقارنة،

 مانالعلمية، عدار الباروزي ،9113 ،الطبعة الأولى والمالي الإداري الشمري، الفسادهاشم  .02
 .الأردن

 والدولية، الطبعةالإقليمية  الإتفاقياتالفساد في ضوء القانون و  السوقي، مكافحةوليد إبراهيم  .91
 القاهرة، العربية للتسويق والتوريدات،  الشركة ،9101 ى،الأول

  المقالات:

تفاقيةالعربية و  حسن، الإتفاقيةالسراء محمد  .0  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ''تحليل نقدي ا 
،جامعة نايف العربية للعلوم 34،العدد  50 الأمنية، المجلدالعربية للدراسات  ، المجلة‘مقارن'

 .011-51،ص ص 9103الأمنية ،الرياض،
بن بشير وسيلة مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقات العمومية في ظل أحكام  .9

والسياسية، الدراسات القانونية  ومكافحته، مجلةالمتعلق بالوقاية من الفساد  10-13القانون 
 .9101عمار ثليجي،الاغواط ،جوان  ، جامعة13 العدد

دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في  سهام، خصوصيةبن عبيد  .5
، 0،العدد 00الحقوق والحريات،المجلد  ، مجلة11-99محاربة الفساد من منظور القانون 

 .551-555ص -،ص 0س،سطيف ،جامعة فرحات عبا 9195
الحقوق والحريات،المجلد  الفساد، مجلةالتعاون الدولي كآلية لمكافحة  الياس،بودربالة  .4

،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الجيلالي بونعامة ،خميس 19،العدد 12
 .500-415،ص ص 9190مليانة،
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 ،الإداريالفساد المالي و  جريو سارة وبوفليح نبيل، دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة .5
 .9101، 19مجلة الاقتصاد والمالية، العدد 

صوت  مقيدة، مجلةالديوان المركزي لقمع الفساد...أداة قمعية بصلاحيات  جمال قرناش، .3
، 2 علي، الشلف، المجلدحسيبة بن بو  ياسية، جامعةالسالحقوق والعلوم  القانون، كلية

 .9199، 0العدد
، 11-99عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمنظور القانون جمال قرنة، السلطة ال .1

، العدد 5المجلد  حسيبة بن بوعلي الشلف، الإقتصادية، جامعةمجلة الدراسات القانونية و 
 .9109، ديسمبر 9

مجلة دفاتر  دور المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها، رضا هميسي، .1
 .9112، 0، العدد0المجلد جامعة ورقلة، ون،السياسة والقان

مجلة الاجتهاد  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، رمزي حوحو، لبنى دنش، .2
 .12-10ص  ، ص9191محمد خيضر بسكرة، ، جامعة5العدد القضائي،

 تفاقيةدور الحكم الراشد في مكافحة الفساد في افريقيا، دراسة تحليلية لإ زايدي حميد، .01
، 05لاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد ا

 .351-311، ص ص 9199، 9العدد 
العربية  والمعالجة، المجلةرؤية منهجية للتشخيص والتحليل  الإداريالفساد  عامر الكبيسي، .11

 .9111 ،0عدد  الإدارية، عمان،العربية للتنمية  للإدارة، المنظمة
العربي  إسلامي، المؤتمرمن منظور  الإداريالإصلاح  عبد الرحمان إبراهيم الجوبير، .09

 مركز الدراسات والبحوث، نايف العربية للعلوم الأمنية، الفساد، أكاديميةالدولي لمكافحة 
 .9115الرياض،
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لفساد النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من ا عثمان حويذق، محمد لمين سليخ، .05
-419ص -، ص9199، 0 ، العدد5والسياسية، مجلدمجلة العلوم القانونية  ومكافحته،

415. 
جديدة لتعزيز مكافحة  الفساد، لبنةالديوان المركزي لقمع  عثماني فاطمة، بورماني نبيل، .04

المؤسسات الدستورية  والسياسية، مخبرالفساد، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية 
 .9101، 5تيزي وزو والمركز الجامعي تيبازة، العدد  سياسية، جامعةالوالنظم 

مظاهر وأسباب الفساد وسبل علاجه في الجزائر، ملتقى وطني حول مكافحة  عمر صدوق، .05
 .9112جامعة تيزي وزو،  الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق،

 ، جامعة95العدد قة، الحقيالفساد وقفات لغوية ومقاربات نظرية، مجلة ، عنترة بن مرزوق .03
 .14-53ص  ، ص9105،أدرار، الجزائر

غربي أحسن، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل  .01
 .111-311ص -، ص9190، 0 ، العدد3 الأبحاث، المجلدمجلة  ،9191الدستوري لسنة

قانوني ومؤسساتي طموح  إطار) ، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتهاقادة شهيدة .01
 .2-0ص  ، ص9102مركز القانون ومكافحة الفساد، انفاذه، مجلةيفتقد لآليات 

الهيئة الوطنية لمكافحة الجزائر )فعالية آليات مكافحة الفساد في  حميدية، مدىقوميري  .02
 جامعة والسياسية،للدراسات القانونية  (، مجلة البيبانلقمع الفساد الفساد، الديوان المركزي

-011،ص ص 9199،جوان  0،العدد1البشير الابراهيمي ، تيزي ويزو الجزائر ، المجلد 
022. 

 ، مجلة‘العربية والدولية لمكافحة الفساد ''من منظور قانوني' غزيوي، الجهودهندة  .91
ص -، ص9103،، سكيكدة0255أوت 91 ، جامعة09، العددالانسانيةالبحوث والدراسات 

32-12 



 قائمة المصادر و المراجع

 

153 
 

 ، نوفمبر00الأردنية، العدد الأموال، مجلةالبنوكفي ماهية غسيل  ةعرب، دراسيونس  .90
9115. 

  الرسائل الجامعية:
  أطروحات الدكتوراه

 الجزائري، رسالةالفساد وآليات مكافحتها في التشريع  الدين، جرائمالحاج علي بدر  .0
لمسان، تابي بكلر بلقايد  السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  الحقوق، كليةدكتوراه في 

 .9105/9103الجامعية  السنة
في الجزائر، أطروحة  الإداريالقانونية لمكافحة الفساد  العالي، الآلياتحاحة عبد  .9

 .9105-9109دكتوراه في القانون العام، جامعة خيضر بسكرة، 
 والمقارن، أطروحةمكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري  سارة، آلياتسلطاني  .5

،تخصص قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم  خاصقانون  دكتوراه،
 .9101/9102محمد بن أحمد،سنة  9السياسية،جامعة وهران 

لنيل شهادة  الجزائري، أطروحةآليات مكافحة الفساد في التشريع  أحمد، فاعليةنوري  .4
)ل م د( في القانون الخاص،قانون الأعمال،جامعة الدكتوراه، الطور التاث

 .9199-9190غرداية،
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 رسائل الماجستير ومذكرات الماستر 

 رسائل الماجستير
سعيد بن محمد ين فهد الزهيري القحطاني، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في  .0

جامعة نايف،  العليا،المملكة العربية السعودية، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات 
 .9115الرياض، 

 بالجمارك، مذكرة الإداريلمؤثرة في الفساد صلاح مناور الحجيلي، بعض العوامل ا .9
الأمنية، نايف العربية للعلوم  العليا، أكاديميةماجستير، معهد الدراسات 

 .  9110،الرياض
الأمنية المتخذة للحد من جرائم  الإجراءاتعبد الكريم بن سعد إبراهيم الخثران، واقع  .5

في المملكة العربية الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة مكافحة الرشوة 
الأمنية، نايف العربية للعلوم  الشرطية، جامعةماجستير، قيم العلوم  السعودية، رسالة

 .9115،الرياض
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآثرها على  إتفاقيةجريمة الرشوة في ظل  هارون،نورة  .4

 .9111شق،جامعة دم الحقوق،كلية  ماجستير،رسالة  الداخلية،التشريعات الجزائية 

  مذكرات الماستر

لنيل شهادة  الجزائر، مذكرةفي  الإداريالقانونية لمكافحة الفساد  ليلى، الآلياتبوخاطب  .0
 .9101-9103الحقوق والعلوم السياسية جامعة ادرار، إداري، كليةماستر قانون 

لنيل شهادة  بالممتلكات، مذكرةتصريح الموظف  قروي، الزامية برمضان، أمينجلال  .9
 0245ماي  1 عام، جامعةقانون  السياسية، تخصصالحقوق والعلوم  استر، كليةالم

 .9101/9102قالمة، الجزائر، 
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 ماستر، تخصص ومكافحته، مذكرةالوطنية للوقاية من الفساد  مالكي، الهيئاتخديجة  .5
العربي بن مهيدي أم  السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  عام، كليةقانون 
 .9105البواقي،

الوقائية من جرائم الفساد في التشريع  مسعودة، التدابيرعمار  زكرياء، مولاي خليف  .5
 السياسية، كليةكلية الحقوق والعلوم  جنائي،قانون  ماستر، تخصص الجزائري، مذكرة
 .9191/9190الجامعية  غرداية، السنة الحقوق، جامعة

ذكرة نهاية الدراسة لنيل التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في الجزائر، م عائشة،فقيري  .3
شهادة الماستر ميدان الحقوق والعلوم السياسية شعبة الحقوق، تخصص القانون 

 .9101/9102الحميد بن باديس مستغانم،  القضائي، جامعة عبد
  المؤتمرات والملتقيات.

الفساد وأثره على الجهاز الحكومي"، المؤتمر العربي الدولي  عبد الرحمان أحمد هيجان، " .0
والبحوث، كافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات لم

 .9115،الرياض
 ،(طرق المعالجة التجليات، الأسباب، ،المفهوموالممارسة )بين النظرية  بقشيش، الفسادعلي  .9

 15و 19مداخلة في الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد المنعقد يوم 
 .مرباح، الجزائرجامعة قاصدي  9111مبر ديس

 المطبوعات الجامعية 

لطلبة السنة الثالثة ليسانس ل م  الفساد، موجهةبحوش هشام، محاضرات في قانون مكافحة  .0
 قانون، سنةقسم  0الحقوق جامعة الاخوة منتوري قسنطينة  عام، كليةقانون  د، تخصص

9190. 
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إدارة  إلى ليسانس، مدخلجذع مشترك  محاضرات سنة أولى شهيناز، سلسلةبدراوي  .9
أبي بكر بلقايد  التسيير، جامعةة والتجارية وعلوم الإقتصاديالعلوم  الأعمال، كلية

 .9199و9190تلمسان،
أسرة، خاص تخصص بيئي وقانون  الفساد، قانونمحاضرات مقياس مكافحة  محمد،حزيط  .5

 .9199/9195الجامعية ، السنةالسياسية، ، كلية الحقوق والعلوم 9الونيسي بليدة  جامعة
موجهة لطلبة  العمل، مطبوعاتفي مقياس الفساد وأخلاقيات  مسكين، دروسعبد الحفيظ  .4

جيجل،  التسيير، جامعةة وعلوم الإقتصاديالعلوم التجارية و  تجارية، بكليةالسنة الثانية علوم 
 .9103/9101الجامعية  السنة

علم الادارة موجهة لطلبة السنة الثانية  ىإلقصري فريدة مطبوعة دروس في مقياس مدخل  .5
التنظيم السياسي  الدولية، قسمالعلوم السياسية والعلاقات  مشترك، كلية ليسانس، جذع
 .9190/9199، 5الجزائر والإداري، جامعة

مولاي إبراهيم عبد الحكيم، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص قانون عام، مقياس  .3
لفساد ومكافحته، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قانون الوقاية من ا

 .9191-9102غرداية، السنة الجامعية 
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 مواقع الأنترنت

مكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال  .0
الاطلاع عليه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم  إتفاقيةحول التعريف ب  ، مقالإفريقيا
 :من خلال الموقع الالكتروني 03:51على الساعة  50/15/9194يوم 

https://www.unodc.org 
مكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال  .9

فحة الجريمة المنظمة عبر الأمم المتحدة لمكا التعريف بإتفاقيةمقال حول ، افريقيا
على الساعة  50/15/9194الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، تم الاطلاع عليه يوم 

 https://www.unodc.org :من خلال الموقع الالكتروني 01:90
، دراسة حول دور الديوان المركزي لقمع الفساد، تم الاطلاع عليه كمال، مقالبوزبوجة  .5

 WWW.ocrc.gov.dz :،من خلال الموقع 91:55ساعة على ال 50/15/9194يوم 
 10/13/9194تم الاطلاع عليه ، حول منظمة الشرطة الجنائية الدولية وكيبيديا، مقال .4

 https://ar.wikipedia.orgمن خلال الموقع الالكتروني 01:09على الساعة 
لفساد والتقارب التنظيمي نعمة الصعيدي، مقال حول الإتفاقيات العربية لمكافحة ا وسام .5

من  2:11على الساعة  10/13/9194مع إتفاقية الأمم المتحدة، تم الاطلاع عليه 
 https://www.researchgate.net خلال الموقع الالكتروني:

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقال حول مكافحة الفساد، تم الاطلاع عليه  مكتب لبنان .3
 :من خلال الموقع الالكتروني 02:91على الساعة  10/13/9194يوم 

https://www.unodc.org 

https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/


 قائمة المصادر و المراجع

 

158 
 

حول مكافحة الجريمة المنظمة أولوية من أولويات فرنسا، تم  الدبلوماسية الفرنسية، مقال .1
 :من خلال الموقع الالكتروني 90:51على الساعة  10/13/9194الاطلاع عليه يوم 

https://www.diplomatie.gouv.fr 
، الاطلاع عليه يوم 01/19/9102رزان صلاح، مفهوم الإدارة، مقال منشور بتاريخ  .1

 mawdoo3.comفي موقع:  01:11على الساعة  19/13/9194
 ات: مجلةمعلومماتوفر من  والسياسية، هذامجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  .2

فصلية دولية علمية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد 
 9103-151الإيداع القانوني  ISSN2507-7295بوضياف،المسيلة،الترقيم الدولي 

 :،تم زيارة الموقع يوم9102، 4،العدد 5المجلد ،مقال حول دور المجتمع المدني ،
 http://virtuelcampus.univ-msila.dz 00:15على الساعة  19/13/9194
 المستقبل، جامعة علمية، كلية الادارة، مقالةومفهوم  الربيعي، معنىمحمود داوود  .01

 في الموقع 02:19على الساعة  19/13/9194بابل،العراق،تم الاطلاع عليه يوم 
 www.uomus.edu.iqالمسمى:

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم الاطلاع عليها في الأ إتفاقية .00
على الساعة  19/13/9194الانسان يوم  والتأهيل لحقوقموقع مكتبة المعلومات 

90:09 .https://www.arab.org 

https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/
https://www.arab.org/


 

 

 

 

 الفهرس



 رسالفه

 

160 
 

 الموضوعات فهرس

  شكر وعرفان
  إهداء

 1 مقدمة
 ل الأول : الإطار العام للفساد الإداريالفص

 16 مفهوم الفساد الإداريالأول: المبحث 
 16 تعريف الفساد الإداريالأول: المطلب 

 11 التعريف اللغوي للفساد الإداريالأول: الفرع 
 11 تعريف الفساد لغةالأول: البند 

 11 أولا: تعريف الفساد في اللغة العربية
 12 د في اللغة الإنجليزيةثانيا: تعريف الفسا

 13 تعريف الإدارة لغة: البند الثاني
 13 أولا: تعريف الادارة في اللغة العربية

 14 ثانيا: تعريف الإدارة في اللغات الأجنبية
 14 التعريف الاصطلاحي للفساد الإداري :الفرع الثاني
 14 .التعريف الاصطلاحي للفساد الإداري: البند الأول 

 14 سلاميتعريف الفساد في الفقه الإأولا: 
 15 ثانيا: تعريف الفساد لدى فقهاء القانون 

 11 ثالثا: تعريف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية للفساد



 رسالفه

 

161 
 

 21 رابعا: تعريف الفساد في الإتفاقيات الدولية والاقليمية
 22 خامسا : تعريف القوانين المقارنة للفساد الإداري

 25 مفهوم الادارة كمصطلح في علم الادارة: انيالبند الث
 25 أولا: التعريف الاصطلاحي للإدارة
 22 ثانيا: خصائص ووظائف الادارة

 21 تصنيفات الفساد وخصائص الفساد الإداري: المطلب الثاني
 21 تصنيفات الفسادالأول: الفرع 
 36 تصنيفات الفساد من حيث حجمهالأول: البند 

 36 د الكبيرأولا: الفسا
 36 ثانيا: الفساد الصغير

 36 تصنيفات الفساد من حيث مجال انتشاره:البند الثاني
 31 أولا: الفساد السياسي

 31 ثانيا: الفساد الإقتصادي
 32 ثالثا: الفساد المالي

 32 رابعا: الفساد القانوني
 32 خامسا: الفساد القضائي
 33 سادسا: الفساد الإداري

 33 تصنيفات الفساد من حيث نطاقه الجغرافي: الثالبند الث
 33 أولا: الفساد الدولي

 34 ثانيا: الفساد المحلي



 رسالفه

 

162 
 

 34 تصنيف الفساد حسب الأطراف المنخرطين فيه: البند الرابع 
 34 أولا: فساد القطاع العام

 35 ثانيا: فساد القطاع الخاص
 35 خصائص الفساد الإداري : الفرع الثاني

 35 السرية وتعدد الأطراف: الأول البند 
 35 أولا: السرية

 30 ثانيا: تعدد الأطراف
 30 التمويه والتحايل والخديعة وسرعة الانتشار : البند الثاني

 32 أولا: التمويه والتحايل والخديعة
 32 ثانيا: سرعة الانتشار

 32 الإداري وخاصية التجريم الثالث: التخلفالبند 
 33 الإداريأولا: التخلف 

 33 ثانيا: خاصية التجريم
 31 انعكاساتهأسبابه و الإداري مظاهر الفساد  الثاني:المبحث 
 31 الفساد الإداري الأول: مظاهرالمطلب 

 46 الجرائم الكلاسيكية الأول :الفرع 
واختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على  الأول: الرشوةالبند 

 ينحو غير شرع
46 

 46 الرشوة :أولا
 42  شرعي ثانيا: اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير



 رسالفه

 

163 
 

 42 التخفيض غير القانوني من الضريبة أو الرسم والإعفاء أو الثاني: الغدرالبند 
 42 الغدر  :أولا

 43 ثانيا: الإعفاء أو التخفيض غير القانوني من الضريبة أو الرسم
 43 فوائد بصفة غير قانونيةو استغلال النفوذ الثالث: أخذالبند 

 43 أخذ فوائد بصفة غير قانونية :أولا
 44 ثانيا استغلال النفوذ

 44 تبييض العائدات الإجرامية البند الرابع:
 45 الإداري الحديثةجرائم الفساد الثاني: الفرع 

 45 البند الأول :جريمة تلقي الهدايا
 40 الثاني:الإثراء غير المشروعالبند 

 40 وانعكاساتهأسباب الفساد الإداري  المطلب الثاني :
 42 لفساد الإداريأسباب ا الفرع الأول :
 42 الأسباب الداخلية للفساد الإداري البند الأول :

 42 الأسباب المتعلقة بالموظف العام  أولا:
 41 المرفق العام ثانيا: الأسباب المتعلقة بالوظيفة العامة أو

 55 الأسباب الخارجية للفساد الإداري البند الثاني:
 55 الأسباب الإجتماعيةأولا: 

 50 الأسباب السياسيةثانيا: 

 52 الإقتصادية ثالثا: الأسباب



 رسالفه

 

164 
 

 52 الفرع الثانى: إنعكاسات الفساد الإداري )آثاره(

 53 لسياسي والإقتصاديانعكاسات الفساد الإداري على المجالين ا :البند الأول

 53 أولا: انعكاسات الفساد الإداري في المجال السياسي

 53 ثانيا: انعكاسات الفساد الإداري في المجال الإقتصادي
 51 البند الثاني: إنعكاسات الفساد الاداري في المجالين الإجتماعي والقانوني

 51 الفساد الإداري في المجال الإجتماعي أولا: إنعكاسات

 06 القانوني الفساد الإداري في المجال إنعكاسات :ثانيا
 06 البند الثالث:انعكاسات الفساد الإداري على المجال الإداري

 01 صورية عملية إلى التخطيط مليةع تحويل أولا:
 01 الإداري التنظيم جهود نتائج فاعلية من ثانيا: الحد

 01 امةلعا المصلحة عن القرار بمقاصد نحرافالإ ثالثا: 
 02 ةالإداري الرقابة جهود إعاقةرابعا: 

 02 السلبية العامة القيم وانتشار الوظيفة أخلاقيات تدني خامسا:

 03 خلاصة الفصل الأول

 آليات مكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري: الفصل الثاني
 05 زائريالآليات الداخلية لمكافحة الفساد في التشريع الجالأول: المبحث 
 05 المبادئ الأساسية للوقاية من الفساد الإداري والحد منهالأول: المطلب 

 05 التدابير الوقائية في القطاع العامالأول: الفرع 



 رسالفه

 

165 
 

 00 التدابير الوقائية المتعلقة بالتوظيف الأول:البند 
 00 اعتماد مبدأي الشفافية والنجاعة: ولاأ

 23 ثانيا: شروط الانتقاء للتوظيف
 24 ثالثا: الأجر المناسب

 24 التصريح بالممتلكات: البند الثاني
 25 أولا: الأساس القانوني للتصريح بالممتلكات

 20 ثانيا: مضمون التصريح بالممتلكات

 22 ثالثا: كيفيات التصريح بالممتلكات

 31 مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين: البند الثالث
 31 وني لمدونات قواعد سلوك الموظفين العموميينأولا: الأساس القان

 32 ثانيا: الفرق بين أخلاقيات المهنة ومدونة السلوك
 33 التدابير الوقائية الأخرى: الفرع الثاني

 33 التدابير الوقائية في القطاع الخاصالأول: البند 
 33 كافحتهمن قانون الوقاية من الفساد وم 13أولا: التدابير المقررة في المادة 

 34 ثانيا: معايير المحاسبة
التدابير الوقائية في مجال ابرام الصفقات العمومية وتسيير الأموال : البند الثاني

 العمومية
35 

 35 أولا: قواعد ابرام الصفقات العمومية
 16 ثانيا: التدابير الوقائية لتسيير الأموال العمومية

 16 ع الجمهور ومشاركة المجتمع المدنيالشفافية في التعامل م: البند الثالث



 رسالفه

 

166 
 

 11 : الشفافية في التعامل مع الجمهورأولا
 11 ثانيا: مشاركة المجتمع المدني

 14 هيئات مكافحة الفساد: الثاني المطلب
 14 الهيئات التقليدية لمكافحة الفسادالأول: الفرع 
 14 مجلس المحاسبةالأول: البند 
 15 لس المحاسبةالأساس القانوني لمجأولا: 

 15 ثانيا: أهداف مجلس المحاسبة
 15 ثالثا: صلاحيات مجلس المحاسبة

 12 المفتشية العامة للمالية والمراقب المالي: البند الثاني
 12 أولا: المفتشية العامة للمالية

 11 هثانيا: تعريف المراقب المالي ومهام
 166 دالهيئات المستحدثة لمكافحة الفسا: الفرع الثاني

 166 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهالأول: البند 
 161 أولا: تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

 161 ثانيا: الأساس القانوني لإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
 162 للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ثالثا: تشكيل السلطة العليا

 163 رابعا: خصائص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
 165 خامسا: صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

 160 الديوان المركزي لقمع الفساد: البند الثاني
 162 ديوان المركزي لقمع الفسادأولا: الطبيعة القانونية لل



 رسالفه

 

167 
 

 163 ثانيا: تشكيل وتنظيم الديوان المركزي لقمع الفساد
 161 ثالثا: المهام المنوط بها الديوان المركزي لقمع الفساد

 116 الآليات الخارجية)الدولية( لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري: المبحث الثاني
 111 والإقليمية لمكافحة الفساد الإتفاقيات الدولية: المطلب الأول 

 111 الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالفساد: الفرع الأول 
 111 إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: البند الأول 

 111 أولا: التعريف بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 112 ثانيا: أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 114 إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: البند الثاني
 114 أولا: التعريف بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 115 ثانيا: أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني
 110 لاقليمية ذات الصلة بالفسادالإتفاقيات ا: الفرع الثاني
 110 إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته: البند الأول 

 112 أولا: التعريف بإتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته
 113 ثانيا:أحكام إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

 113 ة لمكافحة الفسادالإتفاقية العربي: البند الثاني
 111 أولا: التعريف بالإتفاقية العربية لمكافحة الفساد

 111 ثانيا: أحكام الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد
 121 مظاهر التعاون الدولي لمكافحة الفساد: المطلب الثاني
 122 التعاون الأمني بين الدول لمكافحة جرائم الفساد: الفرع الأول 



 رسالفه

 

168 
 

 122 لمواجهة جرائم الفساد (INTERPOL)الإنتربول: ول البند الأ 
 122 (INTERPOL)أولا: التعريف بالإنتربول

 123 الإنتربول في مواجهة الفساددور ثانيا: 
 123 التعاون الشرطي لمواجهة الفساد: البند الثاني

 124 أولا: وسائل التعاون الشرطي لمواجهة الفساد
 124 الجريمة الإقتصادية والمالية في الجزائرثانيا:جهاز الشرطة ومكافحة 

 125 التعاون القضائي بين الدول جرائم الفساد: الفرع الثاني
 125 أشكال التعاون القضائي الدولي لمواجهة جرائم الفساد :البند الأول 

 120 أولا: للمساعدة القانونية المتبادلة
 120 ثانيا: تسليم المجرمين

 122 ائدات الاجراميةثالثا: استرداد الع
الوسائل الجديدة المتخذة لتعزيز التعاون القضائي في مواجهة جرائم : البند الثاني

 الفساد
123 

 123 .أولا: اقرار الاتصال المباشر بين السلطات القضائية المختصة في الدول المعنية
 123 ثانيا: انتقال أعضاء النيابة أو القضاة

 121 تكنولوجيا الحديثةثالثا: استخدام وسائل ال
 121 جواز تنفيذ الانابة القضائية رابعا: 

 136 خلاصة الفصل الثاني

 136 خاتمة
 135 الملاحق



 رسالفه

 

169 
 

 143 قائمة المصادر والمراجع
 106 الفهرس
  ملخص

 

 

 

 



 

 

 ملخص:

القانون وھو  قتصادية معقدة تمس جميع البلدان وتعيق سيادةإوسياسة و جتماعيةإ ظاھرة الإدارييمثل الفساد 

ونتيجة  زعزعة الاستقرار السياسي والأمنييقوض أركان المؤسسات الديمقراطية ويضعف الاقتصاد ويسهم في 

واحدة من المواضيع الرئيسية لدى الباحثين لاسيما القانونيين  الإداريلهذه الآثار الخطيرة أصبحت ظاھرة الفساد 

في مختلف المجالات حيث تصدي له المشرع  الإداريني الفساد من أكثر الدول التي تعا  منهم وتعتبر الجزائر

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.  60- 60الدولية وسن القانون  الإتفاقياتبالمصادقة على العديد من 

 .مكافحة-وقاية – هيئات- الشفافية- الإداري-الفساد  :المفتاحية الكلمات

 

summary: 

Administrative corruption represents a complex social, political and economic phenomenon that 

affects all countries and hinders the rule of law. It undermines the foundations of democratic 

institutions, weakens the economy, and contributes to the destabilization of political and security 

stability. As a result of these serious effects, the phenomenon of administrative corruption has 

become one of the main topics for researchers, especially legal scholars. Algeria is considered one 

of the countries that most administrative corruption suffers in various fields, as the legislator 

addressed it by ratifying many international agreements and enacting Law 06-01 related to 

preventing and combating corruption. 

Keywords: corruption - administrative - transparency - bodies - prevention - combat. 


